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والثقــــــة لدى المتعامليــــــن بنظــــــام المنافســــــات والمشتريــــــات الحكوميــــــة
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مقدمـــــــــــــة

الأنبيــاء  خاتــم  علــى  والــسلام  والــصلاة  بالعقــود،  بالوفــاء  وأمــر  العــدل،  أقــام موازيــن  الــذي  للــه  الحمــد 
الديــن. يــوم  إلــى  بإحســان  تبعهــم  أجمعيــن، ومــن  آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد، وعلــى  والمرســلين، 

أما بعد،،

فــي ظــل النهضــة الشــاملة والمســيرة التنمويــة المباركــة التــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية، بقيــادة 
حكيمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وبمتابعــة دؤوبــة مــن صاحــب 
الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ولــي عهــده الأميــن ورئيــس مجلــس الــوزراء 

-حفظهمــا اللــه-، تبــرز منظومــة المشــاريع الاقتصاديــة والمنافســات الحكوميــة كأحــد أهــم ركائــز هــذا التطــور.

وفــي هــذا الســياق، يأتــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد، الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/128( وتاريــخ 1440/11/13هـــ، ليكــون أساسًًــا فــي صــرح الحوكمــة الرشــيدة، وركيــزةًً متينــةًً تهــدف إلــى 
تنظيــم الإجــراءات، وصــون المــال العــام، وتحقيــق أقصــى قيمــة لــه، كمــا يرمــي النظــام إلــى ترســيخ مبــادئ النزاهــة 
والشــفافية، وتوفيــر بيئــة تنافســية عادلــة تكفــل المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المتنافســين، بمــا يعــزز مســيرة 

التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة.

ــا مــن حــرص المنظــم علــى إرســاء دعائــم العدالــة، فقــد نــص النظــام علــى إنشــاء لجــان متخصصــة  وانطلاقًً
ــادئ يُُشــكل  ــل الأســعار، وإن مــا يصــدر عــن هــذه اللجــان مــن قــرارات ومب ــات تعدي للنظــر فــي التظلمــات وطلب
ثــروة معرفيــة وقانونيــة بالغــة الأهميــة، وحصيلــة علميــة تســتوجب العنايــة والتوثيــق؛ لتكــون منــارة تضــيء الــدرب 
للمختصيــن والمهتميــن، وتعكــس اســتقرار الممارســات النظاميــة، وتعيــن أصحــاب الشــأن علــى فهــم مراكزهــم 

القانونيــة فــي تظلماتهــم وطلباتهــم.

لــذا بــادرت الأمانــة العامــة للجــان نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة إلــى إعــداد هــذه المدونــة، بعــد 
دراســة معمقــة وتحليــل دقيــق للقــرارات الصــادرة عــن لجنــة النظــر فــي التظلمــات وطلبــات تعديــل الأســعار خلال 
الفتــرة )2021م – نهايــة 2024م( فــي دورتهــا الأولــى ومــا صــدر منهــا خلال دورتهــا الثانيــة، وقــد حــوت هــذه 

ًـا لتواكــب كل جديــد. المدونــة خلاصــة المبــادئ التــي اســتقر عليهــا العمــل، مــع الالتــزام بتحديثهــا دوري�

كمــا تتطلــع الأمانــة أن تكــون هــذه المدونــة مرجعًًــا ثريًًــا، ومصــدرًًا معرفيًًــا موثوقًًــا، يُُســهم فــي تمكيــن 
الباحثيــن والمختصيــن والمتعامليــن بأحــكام النظــام، ويرفــع مــن مســتوى الوعــي القانونــي، وهــي تأتــي تحقيقًًــا 
للأهــداف الإســتراتيجية للأمانــة العامــة، الراميــة إلــى بنــاء جســور مــن المصداقيــة والثقــة، وتعزيــز الشــفافية فــي 
تطبيــق أحــكام النظــام. ومــن هــذا المنطلــق، حرصنــا علــى نشــر المدونــة وإتاحتهــا للعمــوم، ســائلين اللــه أن يكلــل 

هــذه الجهــود بالنجــاح والتوفيــق، وأن يعــم بنفعهــا الجميــع.
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منهجية الإعداد

انتهجــت الأمانــة العامــة فــي إعــداد هــذه المدونــة مســارًًا منهجيًًــا دقيقًًــا ورصينًًــا، يضمــن تحقيــق الاســتقرار 
والاتســاق فــي المبــادئ المســتخلصة، وقــد مــر هــذا العمــل بالمراحــل الســبع الآتيــة:

• المرحلة الأولى: جمع وتصنيف القرارات الصادرة عن اللجنة.	

• المرحلة الثانية: التحليل الموضوعي والدراسة المعمقة للقرارات المصنفة.	

• المرحلة الثالثة: استخلاص المبادئ من القرارات.	

• المرحلة الرابعة: الصياغة والتهذيب اللغوي للمبادئ المستخلصة بعبارات واضحة وجامعة.	

• المرحلة الخامسة: المراجعة الأولية للمحتوى من قبل فريق العمل المختص.	

• المرحلة السادسة: التدقيق النهائي والمراجعة الشاملة لضمان الجودة والدقة.	

• المرحلة السابعة: الإخراج النهائي والنشر الرقمي للمدونة.	

آلية العرض والتصنيف

أعــدت المدونــة وفــق منهجيــة تضمــن ســهولة الوصــول إلــى المعلومــة، وتيســير اســتيعابها، وذلــك علــى 
النحــو الآتــي:

التصنيــف المنهجــي والفهــرس الموضوعــي: روعــي فــي تصنيــف القــرارات طبيعــة التظلمــات المنظــورة أمــام 
اللجنــة، ممــا يســهل علــى الباحــث الوصــول إلــى مبتغــاه بيســر وســهولة.

العــرض الشــكلي )الجــزء الأول(: خُُصــص هــذا الجــزء لعــرض قــرارات اللجنــة مــن الناحيــة الشــكلية، إذ يتضمــن كل 
قــرار: مبــدأًً مســتخلصًًا، وموضــوع القــرار، وأســانيده النظاميــة، وملخصًًــا للوقائــع والأســباب، ونــص قــرار اللجنــة، 

مــع إشــارة إلــى القــرارات المشــابهة.

العــرض الموضوعــي )الجــزء الثانــي(: يتنــاول هــذا الجــزء قــرارات اللجنــة مــن الناحيــة الموضوعيــة، بنفــس هيكليــة 
العــرض المتبعــة فــي الجــزء الأول، مــن حيــث المبــدأ المســتخلص، والموضــوع، والأســانيد، والوقائــع، والقرار.

إثــراء المحتــوى: أُُضيفــت قــرارات “حديثــة” لبعــض المبــادئ المدونــة؛ لاشــتمالها علــى تفصــيلات أعمــق، 
وبهــدف مواكبــة أي تعــديلات تطــرأ علــى قواعــد عمــل اللجنــة.

ضوابــط النشــر والصياغــة: تــم الالتــزام بضوابــط تحريريــة دقيقــة، شــملت تصويــب الأخطــاء الماديــة واللغويــة، 
وتوحيــد الإشــارة إلــى النصــوص النظاميــة، مــع حــذف كافــة البيانــات التــي قــد تكشــف عــن هويــات الأطــراف، 

ًـا للســرية والخصوصيــة، وبمــا لا يؤثــر علــى جوهــر القــرار ومحتــواه. ضمان�
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وتجدر الإشارة إلى أمرين مُُهمين:

• أولًًا: تهــدف الأمانــة العامــة مــن خــال هــذا الإصــدار إلــى إثــراء المحتــوى المعرفــي فــي مجــال المشــتريات 	
الحكوميــة، وتقديــم مــادة علميــة رصينــة للباحثيــن والمختصيــن والدارســين، مــع الالتــزام بتحديــث المدونة 

دوريًــا عبــر نســختها الإلكترونية.

• ثانيًــا: نؤكــد علــى أن هــذه المدونــة تمثــل اجتهــادًا بحثيًــا وتوثيقيًــا مــن الأمانــة العامــة، ولا تُعــدُّ بحــال مــن 	
الأحــوال ســابقةً ملزمــة للجنــة فــي التظلمــات المنظــورة أمامهــا، ولا ينشــأ عنهــا أي التــزام قانونــي تجــاه 

أي طــرف، وإنمــا يُقصــد منهــا تقريــب مــا صــدر عــن اللجنــة مــن قــرارات إلــى ذهــن القــارئ.

شكــر وعرفــان

خالــص الشــكر وعظيــم الامتنــان إلــى ســعادة الأميــن العــام الســابق الدكتــور/ علاء بــن صلاح الديــن مرغلانــي، 
الــذي وضــع اللبنــة الأولــى لهــذه المدونــة المباركــة، والشــكر موصــول إلــى قائــد فريــق العمــل الأســتاذ/ نــواف بــن 

ًـا(: عمــر الراجــح، وزملائــه أعضــاء الفريــق مــن مستشــاري الأمانــة العامــة الأفاضــل )مرتبيــن أبجدي�

• الأستاذة/ ريما بنت وليد الحميد.	

• الأستاذة/ طرفة بنت محمد القحطاني.	

• الأستاذ/ عبد الله بن علي آل داوود.	

• الأستاذ/ فهد بن عبد المحسن القادري.	

فلهــم جميعًًــا جزيــل الشــكر والتقديــر علــى مــا بذلــوه مــن جهــد مخلــص وعمــل دؤوب فــي العمــل علــى هــذه 
المدونة.

ياسر بن عبدالله العريني 

 المشرف العام على الأمانة العامة 
للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
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المبـــادئ المستنبطــــة مــن قـــرارات 

لجنــة النظــر فــي التظلمــات وطلبــات 

تعديـــــل الأسعـــار
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المبادئ الشكلية

الصفحةرقم القرارالمبدأم

1
يُُعد عدم تقديم المتظلم للضمان البنكي المقرر نظاماًً سبباًً موجباًً 

لعدم قبول تظلمه شكلًاً، لكونه من المتطلبات الأولية التي 
تسبق النظر في الموضوع.

114/د1/ 1443

يُُرفض التظلم شكلًاً إذا قُُدّّم بعد انقضاء المدة النظامية المحددة 2
616/د1/ 1443لرفعه أمام اللجنة.

3
يُُشترط لقبول التظلم شكلًاً أن يكون الضمان البنكي صادراًً باسم 
لجنة النظر في التظلمات، ويُُعد تقديمه باسم جهة أخرى موجباًً 

لعدم القبول.
2618/د1/ 1443

يُُعامل الضمان البنكي المقدم بقيمة ناقصة معاملة العدم، 4
9820/د1/ 1443ويترتب عليه عدم قبول التظلم شكلًاً.

5
لا يُُعفى المتظلم من تقديم الضمان المقرر للتظلم أمام اللجنة 

حتى وإن كان من الفئات المستثناة من تقديم الضمان الابتدائي 
بموجب النظام.

25123/د1/ 1443

22025/د1/ 1443تختص اللجنة بالنظر في الطلبات المحددة حرًًصا في النظام.6
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المبادئ الموضوعية

الصفحةرقم القرارالمبدأم

4628/د1/ 1443لا عبرة بالعرض المالي الأقل في حال عدم اجتياز العرض الفني.7

8
لا يحق للجهة الحكومية استبعاد عرض متنافس استناداًً إلى تدني 

مستوى أدائه في عقود سابقة؛ فهذه الصلاحية مناطة باللجنة 
المختصة بالنظر في مخالفات أحكام النظام.

7440/د1/ 1443

9
لا يُُمنح التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا إذا 

كانت نسبة ملكية المواطنين %50 فأكثر، ولا تكفي حيازة شهادة 
حجم المنشأة وحدها.

56545/د1/ 1443

10
تلتزم لجنة فحص العروض بمعايير التقييم والأوزان المعلنة في 

وثائق المنافسة، ويُُعد باطلًاً أي تقييم يستند إلى شروط أو قيود 
إضافية لم يُُنص عليها مسبقاًً.

10851/د1/ 1443

للجهة الحكومية صلاحية استدراك أخطائها وتصحيح الإجراءات 11
11864/د1/ 1443المخالفة للنظام إن أمكن.

12
تلتزم الجهة الحكومية بتمكين المتنافسين المستبعدين من 

الاطلاع على درجات تقييم عروضهم الفنية والأسباب التفصيلية 
التي أدت إلى استبعادهم.

11973/د1/ 1443

يُُشترط في المتنافس أن يكون حاصالًا على الشهادات والوثائق 13
14280/د1/ 1443النظامية وقت فتح العروض، ولا يُُعتد بأي تعديل لاحق.

14
يجب أن تكون معايير التقييم الفني موضوعية ومفصلة وقابلة 

للقياس الكمي، ويُُعد وضع معايير عامة وفضفاضة دون تحديد 
عناصرها مخالفة لأحكام النظام.

16095/د1/ 1443

15
يُُعد تقديم المتنافس لعرضه قبولًاً ضمنياًً منه بجميع شروط 

المنافسة، ولا يُُقبل منه الدفع بجهلها أو عدم الموافقة عليها 
لاحقاًً.

170103/د1/ 1443

تُُلغى المنافسة إذا تضمنت إجراءاتها مخالفات جوهرية لأحكام 16
188108/د1/ 1443النظام لا يمكن تصحيحها، كتشكيل لجان غير مختصة.

17
إذا ثبت خطأ الجهة الحكومية في فهم آلية احتساب أحد معايير 

التقييم أو تطبيقها، وجب عليها إعادة التقييم وتصحيح الإجراءات 
التي بنيت على ذلك الخطأ.

210114/د1/ 1443
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المبــــــادئ 
الشكليـــــة
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مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

أساس المبدأ القرار رقم: 1/د1443/1 بتاريخ: 1443/01/22 هـ

المبدأ رقم 1 

يُُعــد عــدم تقديــم المتظلــم للضمــان البنكــي المقــرر نظامــاًً ســبباًً موجبــاًً لعــدم قبــول تظلمــه شــكلًاً، 
لكونــه مــن المتطلبــات الأوليــة التــي تســبق النظــر فــي الموضــوع.

الموضوعات:

عدم تقديم الضمان البنكي للجنة – الجوانب الشكلية – عدم قبول التظلم شكلًاً.

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 153 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )3479( وتاريخ 1441/8/11هـ.

-	 الفقرة 2 والفقرة 4 من المادة 17من قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
الموافــق 2024/10/25م، مفيــدةًً  بتاريــخ 1446/04/22هـــ  اعتمــاد(  الحكوميــة )منصــة  للمشــتريات 

بالآتــي: 

“نتقــدم لكــم بتظلــم رســمي علــى تقريــر الترســية حيــث تــم اســتبعادنا ولا نعلــم علــى أي أســاس 
نظامــي تــم ذلــك...”.

وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرارٍٍ فيه.

الأسباب:

بعد اطلاع اللجنة على تظلم المتظلمة المشار إليه، تبيّّن لها أن النظر فيه يندرج ضمن اختصاصاتها 
المحــددة نظامًًــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات 

الحكومية.

وحيــث إن النظــر فــي الطلبــات المقدمــة إلــى اللجنــة مــن الناحيــة الشــكلية؛ يعــد مــن الأمــور الأوليــة 
التــي يتطلــب التحقــق منهــا والنظــر فيهــا.
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وحيــث نــص النظــام فــي فقرتــه )الرابعــة( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن “يقــدم المتظلــم 
ًـا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. كمــا قضــت المــادة  ضمان�
ــوزاري رقــم )3479(  ــة للنظــام الصــادرة بالقــرار ال ــة( مــن اللائحــة التنفيذي ــة والخمســون بعــد المائ )الثالث
وتاريــخ 1441/08/11هـــ بأنــه “مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )4( مــن المــادة  )السادســة والثمانيــن( مــن 
النظــام، تطبــق الأحــكام الآتيــة: 1- يقــدم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
)السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه 
ناقصًًــا”. وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
الأســعار المُُعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم )1225( وتاريــخ 1444/10/25هـــ فــي الفقــرة )2( والفقــرة )4( 
مــن المــادة )الســابعة عشــرة( “2. يقــدم المتظلــم -بمــا فــي ذلــك مــن اســتثني مــن تقديــم الضمــان 
ًـا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم أو الــذي كان يجــب تقديمــه، ويعــاد  الابتدائــي - ضمان�
إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم وفقًًــا للفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام”. وحيــث إن 
المتظلمــة لــم تقــدم الضمــان البنكــي الواجــب تقديمــه إلــى اللجنــة وفقًًــا لمــا نصــت عليــه أحــكام النظــام 
. ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل اللجنــة ممــا تنتهــي معــه اللجنــة إلــى رد التظلــم وعــدم قبولــه شــكالًا

قرار اللجنة:

عــدم قبــول التظلــم شــكالًا المُُقــدم مــن )...( للمقــاولات ذات الرقــم الوطنــي الموحــد )...( فــي 
.)...( بــــ “.....” المطروحــة مــن  )...( المعنونــة  الرقــم المرجعــي  المنافســة ذات 

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 2/د1443/1 بتاريخ 1443/01/25.

-	 قرار رقم 621/د1446/1 بتاريخ 1446/04/24 )المدون(.
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أساس المبدأ القرار رقم: 6/د1443/1 بتاريخ: 1443/01/29هـ.

المبدأ رقم 2

يُُرفض التظلم شكلًاً إذا قُُدّّم بعد انقضاء المدة النظامية المحددة لرفعه أمام اللجنة.

الموضوعات:

المدد النظامية، مضي مدة التظلم، الجوانب الشكلية، عدم قبول التظلم شكلًاً.

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 3 من المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...(، مفيــدة بأنهــا تعتــرض علــى عــدم قبــول عرضهــا الفنــي، 

مؤكــدة أن العــرض المقــدم مطابــق فنيــاًً ومتوافــق مــع جميــع المتطلبــات.

وســببت الجهــة الحكوميــة رفضهــا لتظلــم الشــركة؛ بأنــه اســتناداًً إلــى نتائــج التقييــم الفنــي؛ فــإن 
العــرض الفنــي لــم يحقــق الحــد الأدنــى مــن معاييــر القبــول الفنــي وغيــر متوافــق مــع متطلبــات الجهــة 

الحكوميــة للأســباب التاليــة: 

	1 الخدمــة المقدمــة والملــف التعريفــي للشــركة لا يفيــان بمتطلبــات الجهــة الحكوميــة باعتبــار كميــة .
الاســتخدام وحجم المشــروع.

	2  عدم توفر خبرة كافية في تطبيق النظام في قطاع صحي مشابه. .

	3 الصور المرفقة للنظام وطرق الاستخدام لا تناسب متطلبات الجهة الحكومية..

	4 لم يتم ذكر مواصفات الخوادم وقواعد البيانات بحسب متطلبات النظام..

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 
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ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا فــي تاريــخ: )...( وصــدر قــرار 
ــة بتاريــخ: 29/ 12 /1442هـــ  وقدمــت الشــركة  المتظلمــةُُ تظلمََهــا إلــى  الترســية مــن الجهــة الحكومي
الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 1442/12/29هـــ، ورفضــت الجهــة الحكوميــة تظلمََهــا بتاريــخ: 1443/01/14هـ، 
ومــن ثــم تقدمــت إلــى اللجنــة بتاريــخ: 1443/01/21هـــ، وحيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )الســابعة 
والثمانيــن( مــن النظــام علــى أن “للمتظلــم خلال )ثلاثــة أيــام( مــن تاريــخ إبلاغــه بقــرار رفــض تظلمــه أو مــن 
تاريــخ مضــي المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة دون البــت فــي تظلمــه؛ أن يتظلــم إلــى 
اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام”. وحيــث إن الجهــة رفضــت التظلــم 
بتاريــخ: 1443/01/14هـــ، ولــم يقــدم المتظلــم تظلمــه إلــى اللجنــة إلا بتاريــخ: 1443/01/21هـــ، وذلــك 

بعــد فــوات المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة المشــار إليهــا آنفــاًً. 

قرار اللجنة:

عدم قبول التظلم شــكالًا المقدم من شــركة )...( في المنافســة ذات الرقم المرجعي )...( المعنونة 
بـ”)...(“ المطروحة من/)...(.

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 7/د1443/1 بتاريخ 1443/01/29هـ.

-	 قرار رقم 11/د1443/1 بتاريخ 1443/01/29هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 26/د1443/1 بتاريخ: 1443/03/08هـ.

المبدأ رقم 3
ــة النظــر فــي التظلمــات،  يُُشــترط لقبــول التظلــم شــكلًاً أن يكــون الضمــان البنكــي صــادراًً باســم لجن

ــاًً لعــدم القبــول. ويُُعــد تقديمــه باســم جهــة أخــرى موجب

الموضوعات:
. تقديم الضمان البنكي لغير اللجنة، الجوانب الشكلية، عدم قبول التظلم شكالًا

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 ــوزاري رقــم )3479( وتاريــخ  ــة الصــادرة بالقــرار ال الفقــرة 2 مــن المــادة 153 مــن اللائحــة التنفيذي
1441/8/11هـــ.

الوقائع:
تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...(، موضحــةًً ســبب التظلــم، وهــو أنــه لــم يتــم ذكــر درجــة 
الاجتيــاز ولــم يتــم ذكــر درجــة التقييــم الفنيــة لعرضنــا المقــدم وفــي هــذا مخالفــة للأحــكام النظاميــة 
الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )الخامســة والثمانيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات 
والمشــتريات الحكوميــة، والتــي نصــت علــى أنــه: “يبلــغ المتنافســون الآخــرون بنتائــج المنافســة وأســباب 
اســتبعادهم بمــا فــي ذلــك الدرجــات الفنيــة لعروضهــم”. ثانيــاًً: إن طبيعــة متطلبــات المشــروع تنحصــر فــي 
ــر مــن المنافســة مــن  الآتــي: أ. توفيــر وظائــف بعــدد )26( وظيفــة وهــذا المتطلــب يشــكل الجــزء الأكب
حيــث القيمــة وعــدد البنــود. ب. الخدمــات الإضافيــة وتشــمل أعمــال الصيانــة للأجهــزة والأنظمــة وتوفيــر 
قطــع الغيــار، وهــذه المتطلبــات لا تشــكل الجــزء الأكبــر مــن حيــث القيمــة. وحيــث إن ســبب اســتبعادنا مــن 
المنافســة يعــود لمــا ذكرتــه الجهــة ونصــه” يوجــد فقــط مشــروعان ممــاثلان بنفــس متطلبــات مشــروع 
)...( للتشــغيل والصيانــة”؛ فإننــا نجيــب بــأن هــذا الســبب غيــر صحيــح؛ فقــد تــم ضمــن عرضنــا الفنــي إرفــاق 
)23( مشــروعاًً مشــابهاًً لمتطلبــات المنافســة، وقــد وردت فــي عرضنــا الفنــي مــن الصفحــة )247( إلــى 

الصفحــة )269(. ثالثــاًً: العــرض المقــدم مــن قبلنــا مطابــق للشــروط والمواصفــات.

وســببت الجهــة الحكوميــة رفضهــا للتظلــم بأنــه يوجــد مشــروعان مماثلان بنفس متطلبات المشــروع، 
وأن المشــاريع المعتمــدة لآخــر ثلاث ســنوات مــن تاريــخ المنافســة هــي كالتالــي: 1-مشــروع صيانــة 
ــخ )...( . 2- مشــروع  ــالًاً بتاري وتشــغيل نظــم الشــبكات والاتصــالات والأجهــزة والطابعــات بمبلــغ )...( ري
أعمــال صيانــة وتشــغيل الحاســب الآلــي بــإدارة تقنيــة المعلومــات بمبلــغ  )...( ريــالًاً بتاريــخ )...( والمطلــوب 

ثلاثــة مشــاريع لآخــر ثلاث ســنوات. 
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الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا؛  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا فــي تاريــخ: )...( وصــدر قــرار 
الترســية مــن الجهــة الحكوميــة بتاريــخ: 19/ 02 /1443هـــ وقدمــت الشــركة المتظلمــةُُ تظلمََهــا إلــى 
الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 1443/02/22هـــ، ورفضــت الجهــة الحكوميــة تظلمََهــا بتاريــخ: 1443/02/27هـ، 

ومــن ثــم تقدمــت إلــى اللجنــة بتاريــخ: 1443/02/28هـــ.

ــاًً يســاوي  وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )86( علــى أن:” يقــدم المتظلــم ضمان
نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”.

وتاريــخ   )3479( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )153( المــادة  نصــت  كمــا 
المــادة  فــي  إليهــا  المشــار  اللجنــة  أمــام  التظلــم  عــن  الضمــان  يقــدََّم  أن:”1-  علــى  1441/08/11هـــ 

النظــام.  مــن  والثمانيــن(  )السادســة 

وحيــث إن المســتفيد مــن الضمــان المالــي المقــدم مــن الشــركة المتظلمــة هــو: هيئــة )...( وليــس 
لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار، فلا يكــون الضمــانُُ )الذي 
أرفــق صورتــه عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة للمشــتريات الحكوميــة منصــة اعتمــاد( بذلــك مقدمــاًً إلــى 

اللجنــة وأمََامهــا، بالمخالفــة لمــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة المشــار إليهــا أعلاه. 

قرار اللجنة:

عدم قبول التظلم شــكالًا المقدم من شــركة )...( في المنافســة ذات الرقم المرجعي )...( المعنونة 
بـ” “ المطروحة من/ )...(.

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 28/د1443/1 بتاريخ 1443/03/14هـ.

-	 قرار رقم 33/د1443/1 بتاريخ 1443/04/03هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 98/د1443/1 بتاريخ: 1443/11/30هـ.

المبدأ رقم 4
يُُعامــل الضمــان البنكــي المقــدم بقيمــة ناقصــة معاملــة العــدم، ويترتــب عليــه عــدم قبــول التظلــم 

شــكلًاً.

الموضوعات:
تقديم الضمان للجنة ناقصًًا، الجوانب الشكلية، عدم قبول التظلم شكلًاً.

الأسانيد النظامية:
-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 1 من المادة 40 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 1 من المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 65 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقــرة 2 مــن المــادة 153 مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )3479( وتاريــخ 
1441/8/11هـــ.

-	 النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار  قواعــد عمــل لجنــة 
الســابعة. المــادة  الفقــرة )و( مــن   ـ الــوزاري رقــم )2428( وتاريــخ 1441/5/16هــ بالقــرار  الصــادرة 

الوقائع:
تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...(، مفيــدةًً بالآتــي: “اســتبعادنا مــن المنافســة بســبب 
عــدم تطابــق العــرض الفنــي حســب ادعائهــم وحيــث تــم طلــب عينــة رغــم عــدم طلبهــا في كراســة الشــروط 
والمواصفــات بالمخالفــة للائحــة المشــتريات والمنافســات الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 3479 وتاريــخ 
1441/08/11هـــ، والتــي نصــت فــي المــادة 21 منهــا علــى أنه يجب أن تتضمن وثائق المنافســة التفاصيل 
التاليــة الكاملــة للأعمــال والمشــتريات المطروحــة، ومــن ذلــك مــا يلــي: مــكان وزمــان آليــة تســليم العينــة 
إن كانــت مطلوبــة ومصيرهــا بعــد الفحــص وآليــة اســتردادها. كمــا أن المشــروع هــو توريــد، ونــص قــرار وزيــر 
الماليــة رقــم 3011 وتاريــخ 1442/08/18هـــ، أن تكــون التوريــدات البســيطة والاعتياديــة بالاعتمــاد علــى 
العــرض المالــي 100%، ومرفــق لســعادتكم العــرض الفنــي المقــدم علــى المنافســة”. وســببت الجهــة 
الحكوميــة رفضهــا لتظلــم الشــركة بأنــه “تــم اســتبعاد عــرض )...( لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات المطلوبــة 

بحســب محضــر التحليــل الفنــي والمالــي ...”.

وبناء عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.
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الأسباب:

بعد اطلاع اللجنة على تظلم المتظلمة المشار إليها، تبين لها أن النظر فيه يندرج ضمن اختصاصاتها 
المحـددة نظامـاًً فـي الفقـرة )2( مـن المـادة )السادسـة والثمانيـن( مـن نظـام المنافسـات والمشـتريات 

الحكومية.

ومن الناحية الشكلية، فإن المنافسة محل التظلم تم الإعلان عنها في تاريخ: )...( وصدر قرار الترسية 
مـن الجهـة الحكوميـة بتاريـخ: 1445/03/18هــ، وقدمـت المتظلمةُُ تظلمََها إلـى الجهة الحكومية بتاريخ 
1445/03/22هــ، ورفضـت الجهـة الحكوميـة تظلمََهـا بتاريـخ: 1445/04/01هــ، ومـن ثـم تقدمـت إلـى 
اللجنـة بتاريـخ: 1445/04/04هــ، فيكـون التظلـم مقدمًًـا خلال المـدة النظاميـة المحـددة المنصـوص 

عليهـا فـي المـادة )السـابعة والثمانيـن( مـن نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة.

يقـدم  أن:”  علـى  والثمانيـن(  )السادسـة  المـادة  مـن  )الرابعـة(  فقرتـه  فـي  نـص  النظـام  إن  وحيـث 
المتظلـم ضمانـاًً يسـاوي نصـف قيمـة الضمـان الابتدائـي؛ يعـاد إليـه إذا ثبـت صحـة التظلـم”. كمـا قضـت 
المادة )الثالثة والخمسون بعد المائة( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )3479( وتاريخ 
1441/08/11هــ بأنـه “مـع مراعـاة مـا ورد فـي الفقـرة )4( مـن المـادة )السادسـة والثمانيـن( من النظام، 
تطبـق الأحـكام الآتيـة: 1- يقـدم الضمـان عنـد التظلـم أمـام اللجنـة المشـار إليهـا فـي المـادة )السادسـة 

والثمانيـن( مـن النظـام. 2- لا يجـوز قبـول التظلـم فـي حـال عـدم تقديـم الضمـان أو تقديمـه ناقصًًـا”.

وقد أكدت قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار 
)السـابعة  المـادة  )2( مـن  الفقـرة  رقـم )1225( وتاريـخ 1444/10/25هــ فـي  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة 
عشـرة( علـى أنـه “يقـدم المتظلـم -بمـا فـي ذلـك مََـن اسـتُُثني مـن تقديـم الضمـان الابتدائـي- ضمانًًـا 
يسـاوي نصـف قيمـة الضمـان الابتدائـي المقـدم أو الـذي كان يجـب تقديمـه، ويعـاد إليـه إذا ثبـت صحـة 

التظلـم وفقًًـا للفقـرة )4( مـن المـادة )السادسـة والثمانيـن( مـن النظـام.

وحيـث إن قيمـة العـرض المالـي المقـدم مـن المتظلمـة فـي المنافسـة محـل التظلـم مبلـغ قـدره 
)...(، وحيـث إن النظـام نـص فـي فقرتـه )الأولـى( مـن المـادة )الحاديـة والأربعيـن( علـى أن :1- يقـدم 
المتنافـس مـع عرضـه ضمانًًـا ابتدائيًًـا بنسـبة تتـراوح مـن )1%( إلـى )2%( مـن قيمـة العـرض. ويسـتبعد 
العـرض الـذي لـم يقـدم معـه الضمـان”. وقـد اشـترطت الجهـة الحكوميـة فـي المـادة )42( مـن كراسـة 
الشـروط والمواصفـات أن تكـون قيمـة الضمـان الابتدائـي )1%( مـن القيمـة الإجماليـة للعـرض، فتكـون 
قيمـة الضمـان الابتدائـي الواجـب تقديمـه للجهـة الحكوميـة مبلغًًـا قـدره )...(. والمتظلمـة قدمـت للجنـة 

عنـد تظلمهـا ضمانًًـا بقيمـة )...(. 
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ًـا ناقصًًــا لا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي الواجــب تقديمــه  فتكــون المتظلمــة قدمــت ضمان�
للجهــة الحكوميــة، بالمخالفــة لمــا نــص عليــه النظــام واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، ممــا تنتهــي معــه 

. اللجنــة إلــى رده وعــدم قبولــه شــكالًا

قرار اللجنة:

عــدم قبــول التظلــم شــكالًا المقــدم مــن مؤسســة)...( ذات الســجل التجــاري )...( فــي المنافســة ذات 
الرقــم المرجعــي )...( المعنونــة بـــ “)...( “ المطروحــة مــن/)...(”

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 15/د1443/1 بتاريخ 1443/02/13هـ. 

-	 قرار رقم 342/د1445/1هـ بتاريخ 1445/04/29هـ )المدون(.
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أساس المبدأ القرار رقم: 251/د1444/1 بتاريخ: 1444/12/03هـ.

المبدأ رقم 5
لا يُُعفــى المتظلــم مــن تقديــم الضمــان المقــرر للتظلــم أمــام اللجنــة حتــى وإن كان مــن الفئــات 

النظــام. بموجــب  الابتدائــي  الضمــان  تقديــم  مــن  المســتثناة 

الموضوعات:

تقديــم شــهادة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بــدلًاا مــن الضمــان، عــدم تقديــم الضمــان، الجوانــب 
. الشــكلية، عــدم قبــول التظلــم شــكالًا

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 1 من المادة 40 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 ــوزاري رقــم )3479( وتاريــخ  ــة الصــادرة بالقــرار ال الفقــرة 2 مــن المــادة 153 مــن اللائحــة التنفيذي
1441/8/11هـــ.

-	 قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار 
 ـالفقــرة )و( مــن المــادة الســابعة. الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2428( وتاريــخ 1441/5/16هــ

الوقائع:

بتاريــخ  اللجنــة عبــر منصــة اعتمــاد  إلــى  المتظلمــة تقدمــت  التظلــم فــي أن  تتلخــص وقائــع هــذا 
1445/06/10هـــ، مفيــدةًً بالآتــي:

“الســادة فــي )...( ســلمهم اللــه. الــسلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاته، الموضوع: تظلم على منافســة 
)...(” والمطروحــة فــي منصــة اعتمــاد برقــم مرجعــي )...( علــى شــركة )...( بمبلــغ )...( ريــال ســعودي، ومــن 
بــاب تحســين فرصنــا فــي المشــاريع المســتقبلية قمنــا بمراجعــة العــرض الفنــي والمالــي المقــدم مــن قبلنــا 
فــي )...( والــذي لــم يصلنــا منكــم أنــه لــم يتجــاوز العــرض الفنــي ولــم تصــل تفاصيــل لمعاييــر التقييــم أو 
نتائــج التقييــم. وبمــا يتعلــق بالجانــب المالــي فالعــرض المقــدم مــن قبلنــا كان أقــل مــن العــرض المذكــور 
فــي مبلــغ الترســية، نتمنــى منكــم توضيــح مــا حصــل بشــكل مفصــل والتصعيــد عــن الحاجــة للأشــخاص 
والجهــات ذات العلاقــة فــي الموضــوع”، وســببت الجهــة الحكوميــة رفضهــا للتظلــم المقــدم مــن الشــركة 
المتظلمــة بأنــه بحســب مــا هــو موضــح بالكراســة بأنــه ســيتم تطبيــق معاييــر التقييــم الموزونــة حيــث 

ســيتم تقييــم العــروض بتقييــم مشــترك فنــي بــوزن )70%( ومالــي بــوزن )%30(”.

وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.
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 الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا فــي تاريــخ: )...( وصــدر قــرار 
إلــى الجهــة  الترســية مــن الجهــة الحكوميــة بتاريــخ: 05/ 1445/06هـــ، وقدمــت المتظلمــةُُ تظلمََهــا 
الحكوميــة بتاريــخ 1445/06/06هـــ، ورفضــت الجهــة الحكوميــة تظلمََهــا بتاريــخ: 1445/06/13هـــ، ومــن 
ثــم تقدمــت إلــى اللجنــة بتاريــخ: 1445/06/14هـــ، فيكون التظلم مقدمًًا خلال المدة النظامية المحددة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )الرابعــة( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن:” يقــدم 
ًـا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. كمــا قضــت  المتظلــم ضمان�
المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المائــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )3479( 
وتاريــخ 1441/08/11هـــ بأنــه “مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن مــن 
النظــام، تطبــق الأحــكام الآتيــة: 1- يقــدم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
)السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه 

ناقصًًــا”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
الأســعار الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1225( وتاريــخ 1444/10/25هـــ فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 
)الســابعة عشــرة( أنــه “يقــدم المتظلــم -بمــا فــي ذلــك مــن اســتثني مــن تقديــم الضمــان الابتدائــي- 
ضمانًًــا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم أو الــذي كان يجــب تقديمــه، ويعــاد إليــه إذا 
ثبــت صحــة التظلــم وفقًًــا للفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام”، وحيــث إن الشــركة 
المتظلمــة لــم تقــدم الضمــان البنكــي الواجــب تقديمــه إلــى اللجنــة وفقًًــا لمــا نصــت عليــه أحــكام النظــام 
. ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل اللجنــة؛ ممــا تنتهــي معــه اللجنــة إلــى رد التظلــم وعــدم قبولــه شــكالًا



25

مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

قرار اللجنة:

عــدم قبــول التظلــم شــكالًا المقــدم مــن شــركة )...( ذات الســجل التجــاري )...( فــي المنافســة ذات 
الرقــم المرجعــي )...( المعنونــة بـــ )...( المطروحــة مــن )...(

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 309/د1445/1 بتاريخ 1445/03/23هـ.

-	 قرار رقم 397/د1445/1 بتاريخ 1445/06/20هـ )المدون(.

أساس المبدأ القرار رقم: 20/د1443/1 بتاريخ: 1443/02/28هـ.

المبدأ رقم 6
تختص اللجنة بالنظر في الطلبات المحددة حرًًصا في النظام.

الموضوعات:

عدم اختصاص اللجنة، الجوانب الولائية.

الأسانيد النظامية:

-	 المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...(، وأشــارت فيــه إلــى عــدد مــن المشــاريع المطروحــة 
ــل )...( فــي محافظــة )...( وأنهــا تتظلــم مــن عمــل اللجــان فــي )...( وذلــك  علــى منصــة اعتمــاد مــن قب
باســتبعادهم مــن بعــض المشــاريع رغــم أنهــم الأقــل ســعرًًا وتتــم الترســية علــى شــركة )...( للمقــاولات 
ومؤسســة )...( للمقــاولات علــى الرغــم مــن أن مالكهمــا واحــد ويطلــب التأكــد مــن الســجلات التجاريــة 
واســم مديــر شــركة )...( وأنــه نفــس صاحــب مؤسســة )...(، كمــا ســبق أن تظلمــت المتظلمــة لـــ )...( بتاريــخ 

1443/02/13هـــ مفيــدة بــأن مالــك المؤسســة يقــدم أكثــر مــن عــرض فــي نفــس المنافســة.

وسببت الجهة الحكومية رفضها لتظلم الشركة؛ بأنه تم الاستبعاد بموجب قرار اللجنة الفنية.

وبناء عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.



26

مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

الأسباب:

بعــد اطلاع اللجنــة علــى تظلــم المتظلمــة المشــار إليهــا، وحيــث حصــرت المتظلمــة طلبهــا فــي التأكــد 
مــن الســجلات التجاريــة واســم مديــر شــركة )...( وأنــه نفــس صاحــب مؤسســة )...(، وحيــث إن المــادة 
)السادســة والثمانيــن( فــي الفقــرة )2( قــد حصــرت اختصــاص اللجنــة بمــا يلــي: أ- النظــر فــي تظلمــات 
المتنافســين مــن قــرار الترســية أو مــن أي قــرار أو إجــراء تتخــذه الجهــة الحكوميــة قبــل قــرار الترســية. ب- 
النظــر فــي تظلمــات المتعاقــد معهــم مــن قــرارات تقييــم الأداء. ج- النظــر فــي طلبــات تعديــل الأســعار 

وفقًًــا لأحــكام المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام.

فقــد تبيــن للجنــة أن طلــب المتظلمــة يخــرج عــن اختصــاص اللجنــة؛ ممــا تنتهــي معــه اللجنــة إلــى عــدم 
اختصاصهــا بالنظــر فــي هــذا التظلــم.

قرار اللجنة:

عــدم اختصــاص لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار فــي 
الرقــم  )...(فــي المنافســة ذات  التجــاري رقــم  )...( للتشــغيل والصيانــة ذات الســجل  تظلــم مؤسســة 

المرجعــي )...( والمعنونــة بـــ)...( المطروحــة مــن )...(.

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 107/د1444/1 بتاريخ 1444/01/02هـ.

-	 قرار رقم 157/د1444/1 بتاريخ 1444/04/25هـ.
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المبــــادئ 
الموضوعية
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أساس المبدأ القرار رقم: 46/د1444/1 بتاريخ: 1443/05/16هـ. 

المبدأ رقم 7

لا عبرة بالعرض المالي الأقل في حال عدم اجتياز العرض الفني.

الموضوعات:

عدم اجتياز العرض الفني، مصادرة الضمان، عدم قبول التظلم موضوعاًً.

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 1 من المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 3 من المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( الموافــق )...( ، مفيــدةًً بالآتــي: 

“إشــارةًً إلــى عرضنــا المقــدم للمنافســة ذات الرقــم المرجعــي بمنصــة اعتمــاد )...( ومســماها )...(، 
وإشــارة إلــى الإشــعار الــوارد إلينــا بعــدم ترســية المنافســة واســتبعاد عرضنــا بمنصــة اعتمــاد بتاريــخ )...(، 
وموضــح أمامــه أن ســبب عــدم الترســية )غيــر مطابــق فنيًًــا( حســب مــا هــو موضــح بالإشــعار، وقمنــا 
بتقديــم طلــب التظلــم مــن الترســية للجهــة الحكوميــة )لجنــة فحــص العــروض ...( بمنصــة اعتمــاد خلال 
فتــرة التوقــف حســب المــدة النظاميــة بتاريــخ 2024/05/19م، وورد الطلــب للجهــة الحكوميــة بتاريــخ 
2024/05/21م )مرفــق خطــاب التظلــم(، وتــم الــرد علينــا مــن قبــل الجهــة الحكوميــة )لجنــة فحــص 
العــروض ...( بتاريــخ )...(، بــأن التظلــم مرفــوض لأنــه “تــم اســتبعاد العــرض الفنــي المقــدم منكــم لعــدم 
حصولكــم علــى أقــل معــدل مطلــوب لاجتيــاز التقييــم الفنــي وهــو 70 درجــة وذلــك للأســباب التاليــة 
وفقــاًً لمعاييــر التقييــم: المعيــار )1(: مشــاريع مطابقــة لنطــاق العمــل )ســابقة أعمــال( والحجــم المالــي. 
لــم يقــم المتنافــس بتقديــم الخبــرات الســابقة بمجــال الأعمــال وبالتالــي فقــد المتنافــس 10 درجــات مــن 
ــر  ــار )2(: معايي ــة/ )10%(. المعي ــة/ )20%( - الدرجــة المتحصل ــم، الدرجــة المطلوب ــي درجــات التقيي إجمال
ضمــان الجــودة والبيئــة وشــهادات الاختصــاص. الدرجــة المطلوبــة/ )30%( - الدرجــة المتحصلــة/ )%30(. 
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المعيــار )3(: مطابقــة وجــودة العــرض الفنــي للمنافســة. عــدم شــمولية العــرض الفنــي والخطــة المقدمــة 
حســب مــا تــم طلبــه بمعاييــر التقييــم وبالتالــي فقــد المتنافــس 10 درجــات مــن إجمالــي درجــات التقييــم، 
الدرجــة المطلوبــة/ )25%( - الدرجــة المتحصلــة/ )15%(. المعيــار )4(: كفــاءة المــوارد البشــرية )فــرق 
العمــل( والمعــدات والتجهيــزات. عــدم إرفــاق الســير الذاتيــة للــكادر المســؤول عــن إدارة وتنفيــذ المشــروع 
غيــر مطابقــة لأعمــال المشــروع؛ وبالتالــي فقــد المتنافــس 15 درجــة مــن إجمالــي درجــات التقييــم، الدرجــة 

المطلوبــة / )25%( - الدرجــة المتحصلــة / )10%( الإجمالــي )%65(.

عليــه نفيدكــم بتصعيــد تظلمنــا علــى قــرار اعتمــاد الترســية للمنافســة المذكــورة أعلاه وترســيتها علــى 
المــورد )...( للمقــاولات بقيمــة )...( علمًًــا أن عرضنــا المقــدم للمنافســة المذكــورة أعلاه بقيمــة )...(، كمــا 
نرفــق لســعادتكم بطيــه نســخة مــن المســتندات الداعمــة للتظلــم وكذلــك نســخة مــن الضمــان الابتدائــي 
يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم فــي مســتندات المنافســة علــى أن نقــوم بتســليم أصــل 

الضمــان الابتدائــي بمقــر الأمانــة العامــة للجــان نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.”

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( طلبــت اللجنــة مــن المتظلمــة تزويدهــا بـــ: لائحــة التظلــم موضحــةًً بهــا 
أســباب تصعيــد التظلــم والطلبــات ومــا تســتند عليــه الشــركة المتظلمــة فــي تظلمهــا، والعــرض الفنــي 
المُُقــدم فــي المنافســة والمرفــوع مــن خلال البوابــة الإلكترونيــة )منصــة اعتمــاد(، بالإضافــة إلــى طلــب 

الإجابــة علــى مــا ورد فــي رد الجهــة الحكوميــة بشــأن رفــض التظلــم. 

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( ورد جــواب المتظلمــة مرفقــةًً بــه المســتندات التــي طلبتهــا اللجنــة، كمــا 
أفــادت بأنــه:” 1.رفــض عرضنــا الفنــي مــن قبــل لجنــة فحــص العــروض بســبب عــدم اجتيــاز درجــات التقييــم 
الفنــي. 2. ترســية المنافســة ترســية كليــة علــى مــورد آخــر بقيمــة )...(. 3. الأســباب التــي تــم ذكرهــا مــن 
قبــل الجهــة الحكوميــة فــي رفــض طلــب التظلــم غيــر صحيحــة علمًًــا أننــا قمنــا بإرفــاق جميــع متطلبــات 
العــرض الفنــي بمنصــة اعتمــاد. الأســانيد التــي نســتند عليهــا فــي طلــب تصعيــد التظلــم: 1- المخالفــة 
التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، حيــث إن  الصريحــة للمــادة )85( مــن اللائحــة 
المــادة )85( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة نصــت علــى: - تعلــن 
الجهــة الحكوميــة عــن العــرض الفائــز فــي المنافســة فــي البوابــة وتبلــغ صاحبــه بذلــك. - يبلــغ المتنافســون 
الآخــرون بنتائــج المنافســة، وأســباب اســتبعادهم بمــا فــي ذلــك الدرجــات الفنيــة لعروضهــم. علمًًــا أنــه لــم 
يتــم تبليغنــا بالدرجــات الفنيــة لعرضنــا والتــي ترتــب عليهــا رفــض العــرض الفنــي. 2- معاييــر تقييــم العــروض 
تــم تحديدهــا مــن قبلكــم بمســتندات المنافســة )الملحــق 6 معاييــر تقييــم العــروض( وتــم تقســيم المعايير 

إلى: 
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المرفقات من قبل الشركة الاجتياز / الفشلمعايير التقييم الأساسيةم
بملف العرض الفني

يجــب أن يكــون المتنافــس مصنفــاًً ولديــه 1
ســابقة أعمــال

)متطلب 
تم إرفاق شهادة التصنيفأساسي(

والخطــة 2 المشــروع  إدارة  خطــة  تقديــم 
الأعمــال لتنفيــذ  الزمنيــة 

)متطلب 
أساسي(

تــم إرفــاق خطــة إدارة المشــروع 
والخطــة الزمنيــة لتنفيــذ الأعمــال

3

بكافــة  الأعمــال  كافــة  بتنفيــذ  التقيــد 
الإلزاميــة  والقائمــة  الفنيــة  المواصفــات 
للمشــروع  الرئيســية  والمتطلبــات 

بالجــدول المحــددة  والمخرجــات 

)متطلب 
أساسي(

كافــة  بتنفيــذ  تعهــد  إرفــاق  تــم 
المواصفــات  بكافــة  الأعمــال 
الإلزاميــة  والقائمــة  الفنيــة 
والمتطلبــات الرئيســية للمشــروع 
بالجــدول المحــددة  والمخرجــات 

المرفقات من قبل الشركة رد الجهة الحكوميةالدرجةالعناصرمعايير التقييمم
بملف العرض الفني

1

مشاريع 
مطابقة لنطاق 
العمل )سابقة 

أعمال( والحجم 
المالي

• يمتلك خبرة واسعة 
وحديثة لا تقل عن 

خمس سنوات في تنفيذ 
مشاريع مطابقة لنطاق 

وطبيعة العمل المذكورة 
على أن يتم إرفاق 

ما يثبت من خطابات 
الترسية.

• كل عدد )1( سنة خبرة 
فوق خمس سنوات 

تقدر بـ )2%( ولا تزيد عن 
10% كحد أقصى.
• تقديم ما يفيد 

القدرات المالية للشركة 
من خلال شهادة موثقة 

من جهات الاختصاص 
.)%10(

)%20(

المعيار )1(: مشاريع 
مطابقة لنطاق العمل 

)سابقة أعمال( والحجم 
المالي:

لم يقم المتنافس 
بتقديم الخبرات السابقة 
بمجال الأعمال؛ وبالتالي 

فقد المتنافس 10 
درجات من إجمالي 

درجات التقييم، الدرجة 
المطلوبة / )%20( 

- الدرجة المتحصلة / 
)%10(

تم إرفاق ما يلي 
بالعرض الفني بمنصة 

اعتماد: قائمة المشاريع 
المنفذة وخطاب 

الترسية وعقود 
المشاريع المنفذة 

وكذلك شهادات الخبرة 
من الجهات الحكومية 

وشهادات الإنجاز 
للمشاريع المنفذة 

بمجال الأعمال

وفــي حالــة عــدم إرفــاق المتنافــس معاييــر التقييــم الأساســية بكافــة عناصرهــا يتــم اســتبعاده. وبعــد 
اجتيــاز مقــدم العطــاء معاييــر التقييــم الأساســية المطلوبــة يتــم تقييــم العــرض الفنــي المقــدم وفقًًــا 
للمعاييــر المذكــورة أدنــاه مــع ضــرورة الأخــذ بالاعتبــار أنــه يجــب علــى المتعاقد تقديمها ضمــن عرضه الفني، 
بالإضافــة لجميــع العناصــر المطلوبــة بمعاييــر التقييــم ووثائــق التقييــم الفنــي كمــا يلــي، وتــم تحديــد نســبة 

الاجتيــاز للتقييــم الفنــي بـــ)70%( وقمنــا بإرفــاق جميــع المتطلبــات كمــا هــو موضــح أدنــاه كالآتــي: 

أ- معايير التقييم الأساسية المطلوبة للمشروع:
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المرفقات من قبل الشركة رد الجهة الحكوميةالدرجةالعناصرمعايير التقييمم
بملف العرض الفني

2

معايير ضمان 
الجودة والبيئة 

وشهادات 
الاختصاص

• تقديم سجل تجاري 
يشمل نشاط الأعمال 
المطلوبة في العقد 

.)%10(
• شهادة تصنيف 

وتأهيل مقدمي خدمات 
مكافحة آفات الصحة 
العامة بالمدن )%20(.

)%30(

المعيار )2(: معايير 
ضمان الجودة والبيئة 
وشهادات الاختصاص.

الدرجة المطلوبة/ 
)30%( - الدرجة 

المتحصلة / )%30(

تم إرفاق معايير 
ضمان الجودة والبيئة 
وشهادات الاختصاص 
بالعرض الفني بمنصة 

اعتماد 

3

مطابقة 
وجودة 

العرض الفني 
للمنافسة

لقياس مدى مطابقة 
العرض الفني المقدم 

من المتنافسين لنطاق 
عمل المشروع وكذلك 

منهجية التنفيذ يجب 
إرفاق التالي:

•برنامج لأعمال 
مكافحة آفات الصحة 
العامة مفصل لكافة 
نقاط المشروع على 

أن تشمل كافة أنواع 
المكافحة وتطبيقات 

الإدارة المتكاملة للآفات 
IPM شاملةًً أعمال 

الاستكشاف الحشري، 
والخطط المقترحة 

وقياس مؤشرات الأداء.
•منهجية تنفيذ الأعمال 

مفصلة وموضحةًً 
بها الدراسة الميدانية 

وفترة التكثيف وخطة 
الاستجابة للطوارئ 

وتدريب العاملين 
والمسح البيئي ووضع 

الخريطة البيئية.

)%25(

المعيار )3(: مطابقة 
وجودة العرض الفني 

للمنافسة.
عدم شمولية العرض 

الفني والخطة المقدمة 
حسب ما تم طلبه 

بمعايير التقييم وبالتالي 
فقد المتنافس 10 
درجات من إجمالي 

درجات التقييم، الدرجة 
المطلوبة / )%25( 

- الدرجة المتحصلة / 
)%15(

تم إرفاق ما يلي 
بالعرض الفني بمنصة 

اعتماد: برنامج لأعمال 
مكافحة آفات الصحة 
العامة مفصل لكافة 

نقاط المشروع 
ومنهجية تنفيذ الأعمال 

مفصلة
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المرفقات من قبل الشركة رد الجهة الحكوميةالدرجةالعناصرمعايير التقييمم
بملف العرض الفني

4

كفاءة الموارد 
البشرية 

)فرق العمل( 
والمعدات 
والتجهيزات

 إرفاق الهيكل •
 التنظيمي للكادر

 المسؤول عن إدارة
 المشروع والإشرافي

 والفني المتخصص
 والسير الذاتية في نفس

 مجال العمل لجميع
.الكادر )%15(
 توضيح كميات

 ومقترحات المبيدات التي
 يتم تأمينها حسب تقدير
 المقاول بما يتناسب مع

 حجم الأعمال وصلاحيتها
 طبقاًً لجهات الاعتماد

 والأساس الذي تم
 الاعتماد عليه في تقدير

.الكميات )%10(

)%25(

المعيار )4(: كفاءة 
الموارد البشرية )فرق 

العمل( والمعدات 
والتجهيزات.

عدم إرفاق السير الذاتية 
للكادر المسؤول عن 

إدارة وتنفيذ المشروع 
غير مطابقة لأعمال 

المشروع وبالتالي فقد 
المتنافس 15 درجة من 
إجمالي درجات التقييم: 

الدرجة المطلوبة 
/ )25%( - الدرجة 

المتحصلة / )%10(. 
)65%( الإجمالي( 

تم إرفاق الهيكل 
التنظيمي للكادر 

المسؤول عن إدارة 
المشروع وكذلك السير 

الذاتية بالعرض الفني 
طبقًًا لما هو مطلوب 

بمنصة اعتماد 

النسبة المتحصلة حسب رد الجهة الحكومية )65%( من )%100(

طلباتنا من التظلم:

	1 ــاءً علــى رفــض العــرض الفنــي لشــركتنا، وكذلــك تجــدون . ــم بن نتظلــم علــى قــرار الترســية الــذي ت
برفقه المســتندات والأســانيد الداعمة للتظلم على قرار الترســية ورفض العرض الفني والوثائق 
النظاميــة وكافــة المتطلبــات كمــا ذكــر أعــاه علمًــا أن لدينــا جميــع شــهادات الخبــرة فــي مشــاريع 
مماثلــة مــن عــدة جهــات حكوميــة مختلفــة بهــذا المجــال تــم إرفاقهــا مســبقاً بملفــات العــرض 

الفنــي بمنصــة اعتمــاد لهــذه المنافســة. 

	2  التكــرم بتوجيــه مــن يلــزم لإنصافنــا وإعطــاء كل ذي حــق حقــه ورفــع الضــرر عــن شــركتنا وإيقــاف .
قــرار الترســية وإعــادة إجــراءات فتــح وتقييــم العــروض الفنيــة للمنافســة مــرة أخــرى”.

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( طلبــت اللجنــة مــن الجهــة الحكوميــة الإجابــة علــى مــا جــاء فــي لائحــة 
التظلــم التــي قدمتهــا الشــركة المتظلمــة أمــام هــذه اللجنــة وتتظلــم فيهــا مــن قــرار الجهــة الحكوميــة 
وطلبــت تزويدهــا بالمســتندات والوثائــق اللازمــة للمنافســة محــل التظلــم، وبتاريــخ )...( الموافــق )...( ورد 

جــواب الجهــة الحكوميــة مرفقًًــا بــه المســتندات الآتيــة: 
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ــة فحــص العــروض، كراســة الشــروط والمواصفــات وكافــة  ــح العــروض، محضــر لجن ــة فت )محضــر لجن
ملحقاتهــا، العــرض الفنــي والمالــي المُُقــدم مــن قِِبــل الشــركة المتظلمــة، العــرض الفنــي والمالــي المُُقــدم 
مــن قِِبــل الفائــز(  كمــا أفــادت الجهــة الحكوميــة بــأن: “المتظلمــة لــم تجتــز التقييــم الفنــي لســبب حصولهــا 
علــى درجــة فنيــة )65%( علمًًــا بــأن نســبة الاجتيــاز الفنــي حســب المعاييــر )70%(، وتمــت الترســية علــى 
المتنافــس )...( والــذي اجتــاز التقييــم الفنــي بدرجــة )90( مــن نســبة الاجتيــاز حســب المعاييــر )%70( 
وقــد حصــل علــى أعلــى درجــة بالتقييــم الفنــي المــوزون )0.1895( والأعلــى درجــة بالتقييــم المــوزون 
النهائــي )0.9552(، وأن الأســباب التــي تــم ذكرهــا مــن قبــل الجهــة عنــد رفــض التظلــم صحيحــة مــن واقــع 
الفحــص الفنــي للعــرض الفنــي للمتظلمــة وموضــح تفصيليــاًً فــي رد التظلــم بالرفــض فــي منصــة اعتمــاد 
وموضــح ذلــك فــي جــواب الجهــة أدنــاه.”، وفيمــا يتعلــق بمــا ذكرتــه المتظلمــة بشــأن معاييــر التقييــم 
وإرفاقهــا جميــع المتطلبــات أفــادت الجهــة الحكوميــة بـــ “أن لجنــة فحــص العــروض التزمــت بفحــص 
العــروض الفنيــة مــن واقــع كراســة الشــروط والمواصفــات ومعاييــر التقييــم، ونتيجــة الفحــص الفنــي 
تُُبيــن اجتيــاز المتظلمــة لمعاييــر التقييــم الأساســية، وبعــد ذلــك تــم فحــص العــروض الفنيــة ومــن ضمنهــا 
العــرض الفنــي للمتظلمــة وكمــا هــو موضــح أعلاه نتيجــة الفحــص الفنــي عــدم تجــاوز المتظلمــة درجــة 
ونســبة الاجتيــاز للتقييــم الفنــي، بحســب مــا هــو موضــح فــي معاييــر التقييــم )70%( وحصلــت علــى درجــة 
)65%( ممــا ترتــب علــى ذلــك اســتبعاد المتظلمــة، ونظــراًً لأهميــة المشــروع والموضــح فــي الغــرض مــن 
المنافســة )مشــروع يهــدف للقيــام بتنفيــذ أعمــال مشــروع...( وفــق المخطــط العــام وضمــن حدودهــا 
الجغرافيــة والمعتمــدة إداريــاًً، إضافــة إلــى القيــام بكافــة الخدمــات الأخــرى المشــمولة بالمشــروع بهــدف 
توفيــر كل مــا يلــزم لبلــوغ أعلــى مســتويات الإصحــاح البيئــي والمســتندة علــى أحــدث البرامــج لمكافحــة 
الآفــات البيئيــة المتكاملــة فــي جميــع مناطــق العقــد، والتزمــت لجنــة فحــص العــروض بتقييــم العــروض 
بدقــة ومســؤولية.” وفيمــا يتعلــق بســؤال اللجنــة المتمثــل فــي: مــا هــي الأســباب التــي اســتندت عليهــا 
الجهــة الحكوميــة فــي اســتبعاد عــرض الشــركة المتظلمــة؟ مــع تقديــم مــا يثبــت صحــة ذلــك مــن واقــع 
كراســة الشــروط والمواصفــات المعلنــة للمتنافســين، أفــادت الجهــة الحكوميــة بأنــه “عــدم حصــول عــرض 
المتظلمــة الفنــي علــى درجــة كافيــة لاجتيــاز التقييــم الفنــي مــن واقــع معاييــر التقييــم المرفقــة فــي 

منصــة اعتمــاد ممــا ترتــب علــى ذلــك اســتبعاد العــرض.”

وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرارٍٍ فيه.

الأسباب:

بعد اطلاع اللجنة على تظلم المتظلمة المشار إليه، تبيّّن لها أن النظر فيه يندرج ضمن اختصاصاتها 
المنافســات  نظــام  مــن  والثمانيــن(  )السادســة  المــادة  مــن  )الثانيــة(  الفقــرة  فــي  نظامًًــا  المحــددة 

والمشــتريات الحكوميــة.
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ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلانُُ عنهــا فــي منصــة اعتمــاد بتاريــخ 
الموافــق  1445/11/08هـــ  بتاريــخ  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية  قــرار  وصــدر   ،)...( الموافــق   )...(
2024/05/16م، وورد تظلم الشركة المتظلمة إلى الجهة الحكومية بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 
2024/05/21م، ورفضت الجهة الحكومية التظلم بتاريخ 1445/11/20هـ الموافق 2024/05/28م، 
ــر منصــة اعتمــاد بتاريــخ 1445/11/22هـــ  ــة عب ومــن ثــم قدمــت الشــركة المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجن
الموافــق 2024/05/30م، وعليــه فــإن التظلــم تــم تقديمــه خلال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وحيــث قــدم المتظلــم 
الضمــان الواجــب تقديمــه وفــق مــا نــص عليــه نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة فــي الفقــرة 
ــا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان  )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن “يقــدم المتظلــم ضمانًً
الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى “1- يقــدم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
)السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه 
ناقصًًــا”. ومــا أكدتــه قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
ــوزاري رقــم )1225( وتاريــخ 1444/10/25هـــ فــي الفقــرة )2( مــن المــادة  ــة( بالقــرار ال الأســعار )المعدل
ًـا  )17( بضــرورة أن “يقــدم المتظلــم – بمــا فــي ذلــك مــن اســتثني مــن تقديــم الضمــان الابتدائــي – ضمان�
يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم أو الــذي كان يجــب تقديمــه، ويعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة 
التظلــم وفقًًــا للفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام”. وعليــه واســتنادًًا لمــا تقــدم 

. يكــون التظلــم مقبــولًاا شــكالًا

ــة مــن واقــع اللائحــة التــي قدمتهــا المتظلمــة ومــا  ــدى اللجن ــة، فالثابــت ل ــة الموضوعي ومــن الناحي
أجابــت بــه الجهــة الحكوميــة، أن ســبب اســتبعاد الجهــة الحكوميــة للشــركة المتظلمــة يتمثــل فــي عــدم 
ــر التقييــم الفنــي المطلوبــة فــي المنافســة المحــددة بـــ 70% فأعلــى، وبــاطلاع اللجنــة  اجتيازهــا لمعايي
علــى لائحــة التظلــم المُُقدمــة مــن الشــركة المتظلمــة وفيهــا أن الشــركة المتظلمــة تتظلــم مــن قــرار 
الجهــة الحكوميــة برفــض عرضهــا الفنــي وعــدم معرفتهــا بأســباب اســتبعادها والدرجــة الفنيــة لعرضهــا 
الفنــي المقــدم فــي المنافســة محــل التظلــم. وبــالاطلاع علــى مــا أفــادت بــه الجهــة الحكوميــة مــن خلال 
البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( ردًًا علــى تظلــم الشــركة المتظلمــة 
والموضــح فــي ســبب رفــض التظلــم بتاريــخ 20/11/1445هـــ الموافــق 28/05/2024م والــذي تضمــن 
مــا نصــه “تــم اســتبعاد العــرض الفنــي المقــدم منكــم لعــدم حصولكــم علــى أقــل معــدل مطلــوب لاجتيــاز 

التقييــم الفنــي وهــو 70 درجــة وذلــك للأســباب التاليــة وفقــاًً لمعاييــر التقييــم: 

المعيــار )1( : مشــاريع مطابقــة لنطــاق العمــل )ســابقة أعمــال( والحجــم المالــي. لــم يقــم المتنافــس 
بتقديــم الخبــرات الســابقة بمجــال الأعمــال وبالتالــي فقــد المتنافــس 10 درجــات مــن إجمالــي درجــات 

التقييــم، الدرجــة المطلوبــة )20%( - الدرجــة المتحصلــة / )%10(.
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 المعيــار )2(: معاييــر ضمــان الجــودة والبيئــة وشــهادات الاختصــاص. الدرجــة المطلوبــة )%30( - 
الدرجــة المتحصلــة )%30(. 

المعيــار )3(: مطابقــة وجــودة العــرض الفنــي للمنافســة. عــدم شــمولية العــرض الفنــي والخطــة 
المقدمــة حســب مــا تــم طلبــه بمعاييــر التقييــم وبالتالــي فقــد المتنافــس 10 درجــات مــن إجمالــي درجــات 

التقييــم، الدرجــة المطلوبــة )25%( - الدرجــة المتحصلــة )%15(. 

المعيــار )4(: كفــاءة المــوارد البشــرية )فــرق العمــل( والمعــدات والتجهيــزات. عــدم إرفــاق الســير 
الذاتيــة للــكادر المســؤول عــن إدارة وتنفيــذ المشــروع غيــر مطابقــة لأعمــال المشــروع وبالتالــي فقــد 
المتنافــس 15 درجــة مــن إجمالــي درجــات التقييــم، الدرجــة المطلوبــة )25%( - الدرجــة المتحصلــة )%10(. 

الإجمالــي )65%( “، ممــا ثبــت معــه للجنــة أن الجهــة الحكوميــة فــي منطــوق قرارهــا برفــض التظلــم 
أبلغــت الشــركة المتظلمــة بالأســباب التــي أدت إلــى اســتبعاد عرضهــا والدرجــة الفنيــة التــي حصلــت عليهــا 
مــن إجمالــي نســبة درجــة الاجتيــاز للتقييــم الفنــي، وحيــث لــم يقــع فــي يقيــن المتنافــس المتظلــم وفــق 
لائحــة تظلمــه اقتناعــه بأســباب اســتبعاده قــام بتصعيــد تظلمه أمام هذه اللجنــة بتاريخ 1445/11/22هـ 
اللائحــة  مــن  )الخامســة والثمانيــن(  المــادة  مــن  )الثانيــة(  الفقــرة  الموافــق 2024/05/30م، ولكــون 
التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة نصــت علــى أنــه “2- يُُبلـــــغ المتنافســـــون الآخــرون 
بنتائـــــج المنافســـــة، وأســـــباب اســـــتبعادهم بما في ذلـــــك الدرجات الفنيـــــة لعروضهم.” وحيث إن الغاية 
مــن إلــزام الجهــة الحكوميــة بــإبلاغ المتنافســين بالأســباب التــي أدت إلــى اســتبعادهم والدرجــة الفنيــة 
لعروضهــم لتحقــق أهــداف النظــام مــن خلال تحقــق علــم المتنافــس بصحــة الأســباب التــي أدت إلــى 
اســتبعاده وتوليــد القناعــة بقــرار الجهــة أو تمكينــه مــن الاعتــراض عليهــا، وقــد تحققــت الغايــة فــي هــذه 
الحالــة، حيــث أبلغــت الشــركة المتظلمــة بالأســباب التفصيليــة لاســتبعادها والدرجــة الفنيــة التــي حصلــت 
عليهــا وذلــك قبــل تصعيدهــا لتظلمهــا أمــام هــذه اللجنــة ولــم تقتنــع بهــا، وقامــت بتصعيــد تظلمهــا أمــام 
هــذه اللجنــة، عليــه وبنــاء علــى جميــع مــا ســبق لــم يثبــت صحــة تظلمهــا بأنهــا لــم تبلــغ بالأســباب التــي 

أدت إلــى اســتبعادها وفــق مــا تقــدم.

وأمــا الســبب الآخــر لتظلــم المتظلمــة بكــون عرضهــا رُُفــض فنيًًــا ودعواهــا أن مــا اتخذتــه الجهــة 
-وفــق  للمتظلمــة  الحكوميــة  الجهــة  اســتبعاد  ســبب  يعــود  وحيــث  صحيحًًــا،  يكــن  لــم  الحكوميــة 
مــا قدرتــه الجهــة الحكوميــة واتخــذت بشــأنه قرارهــا فــي اســتبعاد عــرض المتظلمــة الفنــي- إلــى أن 
الشــركة المتظلمــة لــم تحقــق الدرجــة المطلوبــة لاجتيــاز معاييــر التقييــم الفنــي ممــا أدى لاســتبعاد 
مــن  المقدمــة  والمســتندات  المنافســة  وثائــق  علــى  اللجنــة  وبــاطلاع  المنافســة،  مــن  عرضهــا 
المتنافســين  علــى  يجــب  التــي  الاشــتراطات  مــن  للتحقــق  المتظلمــة  والشــركة  الحكوميــة  الجهــة 
الشــركة  التــزام  ومــدى  الاســتبعاد  أســباب  مــع  ومقارنتهــا  عروضهــم  تقديــم  أثنــاء  بهــا  التقيّّــد 
التقييــم،   الشــروط والمواصفــات وملحقاتهــا ومعاييــر  لمــا نصــت عليــه كراســة  بهــا وفقًًــا  المتظلمــة 
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وبــالاطلاع علــى وثائــق المنافســة والمســتندات المقدمــة مــن الجهــة الحكوميــة والشــركة المتظلمة 
ــم عروضهــم ومقارنتهــا  ــاء تقدي ــد بهــا أثن للتحقــق مــن الاشــتراطات التــي يجــب علــى المتنافســين التقي
مــع أســباب الاســتبعاد ومــدى التــزام الشــركة المتظلمــة بهــا وفقًًــا لمــا نصــت عليــه كراســة الشــروط 
والمواصفــات وملحقاتهــا ومعاييــر التقييــم، وبــالاطلاع علــى كراســة الشــروط والمواصفــات الخاصــة 
بالمنافســة وعلــى معاييــر تقييــم العــروض المعلنــة للمتنافســين، والمزمــع تقييــم العــروض المقدمــة 
للمنافســة بنــاءًً عليهــا، وبــالاطلاع علــى الملحــق رقــم )6( مــن الملحقــات المنصــوص عليهــا فــي كراســة 
الشــروط والمواصفــات والتــي نصــت علــى: “... يجــب علــى المتعاقد تقديم ضمن عرضه الفني، بالإضافة 
لجميــع العناصــر المطلوبــة بمعاييــر التقييــم ووثائــق التقييــم الفنــي مــا يلــي: المعيــار )1( مشــاريع مطابقــة 
لنطــاق العمــل )ســابقة أعمــال( والحجــم المالــي الدرجــة )20%(. المعيــار )2( معاييــر ضمــان الجــودة 
والبيئــة وشــهادات الاختصــاص الدرجــة )30%(. المعيــار )3( مطابقــة وجــودة العــرض الفنــي للمنافســة 
الدرجــة )25%(. المعيــار )4( كفــاءة المــوارد البشــرية )فــرق العمــل( والمعــدات والتجهيــزات الدرجــة )25(.” 
كمــا تضمنــت مــا نصــه: “يتــم تقييــم العــروض ماليًًــا بعــد اجتيازهــا التقييــم الفنــي )نســبة الاجتيــاز للتقييــم 
الفنــي 70%( ومــن ثــم يتــم تطبيــق معــادلات التقييــم الموزونــة.” وبــاطلاع اللجنــة علــى المعيــار الأول 
“مشــاريع مطابقــة لنطــاق العمــل )ســابقة أعمــال( والحجــم المالــي” وحيــث أفــادت الجهــة الحكوميــة 
بــأن ســبب عــدم حصــول الشــركة المتظلمــة علــى درجــة الاجتيــاز لهــذا المعيــار يتمثــل فــي أنــه “لــم يقــم 
المتنافــس بتقديــم الخبــرات الســابقة بمجــال الأعمــال، وبالتالــي فقــد المتنافــس 10 درجــات مــن إجمالــي 
درجــات التقييــم، الدرجــة المطلوبــة )20%( - الدرجــة المتحصلــة )10%(.” كمــا اشــترطت الجهــة الحكوميــة 
علــى المتنافســين عــدة شــروط تتعلــق بهــذا المعيــار وفــق ملحــق معاييــر تقييــم العــروض، منهــا مــا يلــي: 
“يمتلــك خبــرة واســعة وحديثــة لا تقــل عــن خمــس ســنوات فــي تنفيــذ مشــاريع مطابقــة لنطــاق وطبيعــة 
العمــل المذكــورة علــى أن يتــم إرفــاق مــا يثبــت مــن خطابــات الترســية “، وأفــادت الشــركة المتظلمــة 
ردًًا علــى ذلــك بأنــه: أُُ“رفــق بالعــرض الفنــي بمنصــة اعتمــاد قائمــة المشــاريع المنفــذة وخطــاب الترســية 
وعقود المشــاريع المنفذة وكذلك شــهادات الخبرة من الجهات الحكومية وشــهادات الإنجاز للمشــاريع 
المنفــذة بمجــال الأعمــال” وبــالاطلاع علــى الفقــرة )60( مــن القســم الســابع المعنــون بـــ )نطــاق العمــل 
المفصــل( فــي الصفحــة )16( مــن كراســة الشــروط والمواصفــات الخاصــة بالمنافســة للتحقــق مــن نطــاق 
مجــال المنافســة تبيــن أنهــا تضمنــت مــا نصّّــه “نطــاق عمــل المشــروع: إن الغــرض من المشــروع هو القيام 
بتنفيــذ أعمــال مشــروع )...(، وكذلــك الفقــرة )63( جــداول الكميــات والأســعار والــذي تضمــن مواصفــات 
المــواد، والقــوى العاملــة المطلوبــة، وبــالاطلاع علــى العــرض الفنــي المُُقــدم فــي المنافســة مــن قِِبــل 
الشــركة المتظلمــة، للتحقــق مــن مــدى التــزام الشــركة المتظلمــة  بالشــروط والمواصفــات آنفــة الذكر في 
ّـن أن الشــركة المتظلمــة أرفقــت فيمــا يتعلــق بمتطلب الخبرات  العــرض المقــدم منهــا علــى المنافســة، تبي�
الســابقة بمجــال الأعمــال عــددًًا مــن المشــاريع تختلــف عــن الأعمــال المطلوبــة للمنافســة محــل التظلــم، 
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حيــث إن مــا تــم إرفاقــه مــن قِِبــل الشــركة المتظلمــة يتمثــل فــي أعمــال الصيانــة والتشــغيل والنظافــة، 
وعليــه لــم يثبــت للجنــة وجــود مخالفــة مــن الجهــة الحكوميــة فــي تقييــم الشــركة المتظلمــة لهــذا المعيــار؛ 
نتيجــةًً لعــدم إرفاقهــا الاشــتراطات التــي نصّّــت عليهــا الجهــة الحكوميــة كمتطلــب لهــذا المعيــار وفــق مــا 
أشير إليه آنفًًا، وباطلاع اللجنة على المعيار الثاني “معايير ضمان الجودة والبيئة وشهادات الاختصاص” 
ّـن  وحيــث أفــادت الجهــة الحكوميــة بــأن “الدرجــة المطلوبــة )30%( - الدرجــة المتحصلــة )30%(.” ممــا تبي�
معــه للجنــة حصــول الشــركة المتظلمــة علــى درجــة الاجتيــاز المطلوبــة وفــق هــذا المعيــار، وبــاطلاع 
اللجنــة علــى المعيــار الثالــث “مطابقــة وجــودة العــرض الفنــي للمنافســة” وحيــث أفــادت الجهــة الحكومية 
بــأن ســبب عــدم حصــول الشــركة المتظلمــة علــى درجــة الاجتيــاز وفــق هــذا المعيــار يتمثــل فــي “عــدم 
شــمولية العــرض الفنــي والخطــة المقدمــة حســب مــا تــم طلبــه بمعاييــر التقييــم وبالتالــي فقــد المتنافــس 
10 درجــات مــن إجمالــي درجــات التقييــم، الدرجــة المطلوبــة )25%( - الدرجــة المتحصلــة )15%(.” وحيــث 
اشــترطت الجهــة الحكوميــة علــى المتنافســين عــدة شــروط تتعلــق بهــذا المعيــار والتــي نصّّــت عليهــا 
وفــق ملحــق معاييــر تقييــم العــروض، وتمثلــت فــي: “لقيــاس مــدى مطابقــة العــرض الفنــي المُُقــدم مــن 

المتنافســين لنطــاق عمــل المشــروع وكذلــك منهجيــة التنفيــذ يجــب إرفــاق التالــي:

	1 برنامــج لأعمــال مكافحــة آفــات الصحــة العامــة مفصّــل لكافــة نقــاط المشــروع علــى أن تشــمل .
كافــة أنــواع المكافحــة وتطبيقــات الإدارة المتكاملــة للآفــات IPM شــاملًًا أعمــال الاستكشــاف 

الحشــري، والخطــط المقترحــة وقيــاس مؤشــرات الأداء.

	2 منهجية تنفيذ الأعمال مفصلة موضحًا بها الدراســة الميدانية وفترة التكثيف وخطة الاســتجابة .
للطــوارئ وتدريــب العامليــن والمســح البيئــي ووضــع الخريطة البيئية.” وأفادت الشــركة المتظلمة 
ردًا علــى ذلــك بأنــه:” أُرفــق بالعــرض الفنــي بمنصــة اعتمــاد برنامــج لأعمــال مكافحــة آفــات الصحــة 
العامــة مفصــل لكافــة نقــاط المشــروع ومنهجيــة تنفيــذ الأعمــال مفصلــة”، وبالاطــاع علــى 
العــرض الفنــي المُقــدم فــي المنافســة مــن قِبــل الشــركة المتظلمــة للتحقــق مــن صحــة مــا ذكرتــه 
الشــركة المتظلمــة مــن مخالفــة الجهــة فيمــا يتعلــق بدرجــة التقييــم الناتجــة عــن تطبيــق هــذا 
المعيــار، تبيّــن للجنــة عــدم اســتيفاء عــرض الشــركة المتظلمــة لكافــة العناصــر المطلوبــة لهــذا 
المعيــار، ومنهــا قيــاس مؤشــرات الأداء كأحــد العناصــر المطلوبــة فــي برنامــج أعمــال مكافحــة 
آفــات الصحــة العامــة المفصــل، إضافــةً لعــدم اشــتمال منهجيــة تنفيــذ الأعمــال المفصلــة علــى 
خطــة تدريــب العامليــن والمســح البيئــي كأحــد العناصــر المطلوبــة فــي تلــك المنهجيــة، وعليــه 
لــم يثبــت للجنــة وجــود مخالفــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة فــي تقييــم الشــركة المتظلمــة لهــذا 
المعيــار؛ نتيجــةً لعــدم إرفاقهــا كافــة الاشــتراطات التــي نصّــت عليهــا الجهــة الحكوميــة كمتطلــب 
لهــذا المعيــار وفــق مــا أشــير إليــه آنفًــا، وباطــاع اللجنــة علــى المعيــار الرابع “كفاءة الموارد البشــرية 
)فــرق العمــل( والمعــدات والتجهيــزات” وحيــث أفــادت الجهــة الحكوميــة بــأن ســبب عــدم حصــول 
الشــركة المتظلمــة علــى درجــة الاجتيــاز وفــق هــذا المعيــار يتمثــل فــي “عــدم إرفــاق الســير الذاتيــة 
للــكادر المســؤول عــن إدارة وتنفيــذ المشــروع غيــر مطابقــة لأعمــال المشــروع وبالتالــي فقــد 
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المتنافــس 15 درجــة مــن إجمالــي درجــات التقييــم، الدرجــة المطلوبــة )25%( - الدرجــة المتحصلــة 
)10%(.” وحيــث اشــترطت الجهــة الحكوميــة علــى المتنافســين توفيــر عناصــر ضمــن هــذا المعيــار 
نصّــت عليهــا وفــق ملحــق معاييــر تقييــم العــروض منهــا مــا يلــي “إرفــاق الهيــكل التنظيمــي للــكادر 
المســؤول عــن إدارة المشــروع والإشــرافي والفنــي المتخصــص والســير الذاتيــة فــي نفــس مجــال 
العمــل لجميــع الــكادر )15%(.” وأفــادت الشــركة المتظلمــة ردًا علــى ذلــك بأنــه:” أُرفــق بالعــرض 
الفنــي -طبقًــا لمــا هــو مطلــوب بمنصــة اعتمــاد- الهيــكل التنظيمــي للــكادر المســؤول عــن إدارة 
المشــروع وكذلــك الســير الذاتيــة “ وبالاطــاع علــى العــرض الفنــي المُقــدم فــي المنافســة مــن 
ــه الشــركة المتظلمــة مــن مخالفــة الجهــة  قِبــل الشــركة المتظلمــة، للتحقــق مــن صحــة مــا ذكرت
ــزام الشــركة  ــن للجنــة عــدم الت ــار، تبيّ فيمــا يتعلــق بدرجــة التقييــم الناتجــة عــن تطبيــق هــذا المعي
المتظلمــة بإرفــاق كافــة الســير الذاتيــة المطلوبــة لجميــع الكــوادر، إضافــةً لعــدم انطبــاق كادر 
القــوى العاملــة والســير الذاتيــة المتوفــرة مــع جــدول مواصفــات العمالــة المنصــوص عليــه فــي 
)القســم الثامــن( مــن كراســة الشــروط والمواصفــات ومــا تضمنــه )الملحــق الثامــن( المتعلــق 
بجــدول العمالــة مــن حيــث المســميات الوظيفيــة المطلوبــة والمؤهــات والحــد الأدنــى لســنوات 
الخبــرة؛ عليــه وبنــاء علــى جميــع مــا ســبق لــم يثبــت للجنــة أن فــي تقييــم الجهــة الحكوميــة والدرجــة 
التــي قــدرت ملاءمتهــا للمتظلمــة خطــأ أو مخالفــة للنظــام ولائحتــه، أو مــا يوجــب إلــزام الجهــة 
الحكوميــة بتصحيحــه؛ نتيجــةً لعــدم إرفــاق الشــركة المتظلمــة الاشــتراطات التــي نصّــت عليهــا 

الجهــة الحكوميــة كمتطلــب لهــذا المعيــار وفــق مــا أشــير إليهــا آنفًــا.

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )1( مــن المــادة )السادســة والأربعيــن( علــى أن لجنــة فحــص 
العــروض:” تفحــص العــروض وفقــاًً للمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي وثائــق المنافســة وتســتبعد العــروض 
المخالفــة، وتــرد الضمانــات الابتدائيــة لأصحابهــا”، كمــا نصــت المــادة )الخامســة والســبعون( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة علــى أنــه:” تلتــزم لجنــة فحــص العــروض بمعاييــر التأهيــل ومعاييــر التقييــم وشــروط المنافســة 
عنــد تقييمهــا للعــروض”.  وعليــه وبنــاءًً علــى جميــع مــا ســبق فــإن اللجنــة بعــد اطلاعهــا علــى قــرار الجهــة 
الحكوميــة ومــا قــدم مــن مســتندات ومــا أجابــت بــه علــى مــا ذكرتــه الشــركة المتظلمــة فــي تظلمهــا، لــم 
يثبــت لديهــا وجــود مخالفــة مــن الجهــة الحكوميــة للنظــام ولائحتــه والقــرارات ذات الصلــة أو مــا يجــب 
تصحيحــه، وأن مــا ادعتــه المتظلمــة لا يُُخــل فــي قــرار الجهــة الحكوميــة الــذي وصلــت إليــه، حيــث إن لجنــة 
فحــص العــروض مارســت صلاحياتهــا بتقييــم العــرض وتقديــر الدرجــة الملائمــة لمــا قدمتــه المتظلمــة دون 
تعســف أو مخالفــة وفــق مــا تقــدم بيانــه فــي أســباب هــذا القــرار، حيــث تــم توزيــع الدرجــات بنــاءًً على ما تم 
إعلانــه مــع وثائــق المنافســة مــن معاييــر، ولكــون الشــركة المتظلمــة لــم تحقــق درجــة الاجتيــاز المطلوبــة؛ 
تــم اســتبعادها بنــاءًً علــى ذلــك، وأمــا مــا ذكرتــه الشــركة المتظلمــة في لائحة تظلمها ابتــداءًً بما مضمونه 
مــن أن عرضهــا المالــي أقــل مــن العــرض الفائــز، فإنــه لا ينظــر إلــى ذلــك، عنــد عــدم اجتيازهــا للتقييم الفني؛ 
حيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )السادســة والأربعيــن( مــن النظــام علــى أن:” تفحــص اللجنــة العــروض 
المالية للعروض الفنية المقبولة”، ومن ثّّم فلا عبرة بالعرض المالي الأقل عند عدم اجتيازِِ عرضه الفني.
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وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ًـا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. ولمّّــا ثبــت للجنــة عــدم  ضمان�
صحــة تظلــم الشــركة المتظلمــة كمــا تقــدم فــي أســباب هــذا القــرار فلا يعــاد إليهــا الضمــان الــذي قدمتــه 

مــع تظلمهــا أمــام هــذه اللجنــة.

وبناءًً على ما تقدم من أسباب تنتهي اللجنة إلى رفض التظلم موضوعًًا.

قرار اللجنة:

. : قبول التظلم شكالًا أولًاا

ًـا: رفــض التظلــم موضوعًًــا المرفــوع شــركة )...( ذات الرقــم الوطنــي الموحــد )...( فــي المنافســة  ثاني�
ذات الرقــم المرجعــي )...( المعنونــة بــــ )...( المطروحــة مــن )...(.

ا: مصادرة الضمان البنكي. ثالًثً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 291/د1/1445 بتاريخ 04/03/1445هـ.

-	 قرار رقم 509/د1/1446 بتاريخ 12/01/1446هـ )المدون(.
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أساس المبدأ القرار رقم: 74/د1/1443 بتاريخ: 13/09/ 1443هـ.

المبدأ رقم 8
لا يحــق للجهــة الحكوميــة اســتبعاد عــرض متنافــس اســتناداًً إلــى تدنــي مســتوى أدائــه فــي عقــود 

ســابقة؛ فهــذه الصلاحيــة مناطــة باللجنــة المختصــة بالنظــر فــي مخالفــات أحــكام النظــام.

الموضوعات:
تدنــي مســتوى الأداء فــي عقــد ســابق، تصحيــح الإجــراء المخالــف، إعــادة فحــص العــروض، قبــول 

التظلــم موضوعًًــا.

الأسانيد النظامية:
-	 الفقرة 3 من المادة 56 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 79 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 92 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 5 من المادة 140 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( ، مفيــدة بأنهــا تتظلــم مــن قــرار الترســية وذلــك أن 
عرضهــا مقبــول فنيــاًً وكان أقــل الأســعار ، وأن المشــروع محــل المنافســة مــن المشــاريع ذات التنفيــذ 
المســتمر ولا يتطلــب قــدرات فنيــة عاليــة فيكــون تقييــم العــرض الفنــي علــى أســاس الاجتيــاز مــن عدمــه، 
كمــا أنهــا مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، والتــي تكــون لهــا أولويــة وفقــاًً لمــا نــص عليــه النظــام 
ولائحــة تفضيــل المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة المتوســطة المحليــة، وأن مــا اســتندت إليــه 
الجهــة الحكوميــة فــي أســباب عــدم الترســية غيــر صحيحــة، كمــا أن نســبة الإنجــاز لديهــا مرتفعــة، ويثبــت 

ذلــك شــهادات الإنجــاز المعتمــدة مــن الجهــة الحكوميــة.

وســبّّبت الجهــة الحكوميــة رفضهــا لتظلــم المتظلمــة؛ بأنــه تــم الاســتبعاد بنــاءًً علــى تقاريــر الأداء 
وتقاريــر الخدمــات المقدمــة وشــهادات الإنجــاز للعقــد الحالــي، حيــث تــم الخصــم علــى المقــاول بســبب 
تغيــب عــدد مــن الفنييــن وعمــال النظافــة، وتدنــي المهــارات لــدى العمالــة، ممــا نتــج عنــه قصــور وتــدنٍٍ 
فــي مســتوى الأداء، كمــا تــم توجيــه خطابــي إنــذار بنــاء علــى القصــور الواضــح فــي أداء الأعمــال والمهــام 
وعــدم انتظــام إجــراءات الصيانــة الوقائيــة للمعــدات والأجهــزة وتوقــف رفــع التقاريــر الدوريــة للمصاعــد 
والسلالــم الكهربائيــة، ومــا تــم ملاحظتــه مــن تدويــر عــالٍٍ لعمالــة النظافــة واســتمرار تغيــب البعــض وتدني 
مســتوى أدائهــم، بالإضافــة إلــى ذلــك تــم الاســتبعاد نظــراًً لســوء التنفيــذ فــي عقــد إعــادة تأهيــل دورات 

الميــاه بمبانــي فــرع الــوزارة بجــدة.
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وفــي يــوم الخميــس الموافــق )...( عقــدت اللجنــة جلســة لنظــر هــذا التظلــم حضرهــا ممثــل )...( 
وممثــل )...( ، واســتمعت اللجنــة إلــى أقــوال الطرفيــن، ومــا أفــاد بــه كل منهمــا حــول التظلــم، وقــد 

طلبــت اللجنــة مــن الطرفيــن تقديــم ردهمــا مكتوبــاًً.

وقد ورد للجنة إجابة المتظلم برقم )...( وتاريخ )...( وتضمنت أن المؤسســة تســلمت المشــروع في 
ظــروف خارجــة عــن الإرادة، وذلــك أثنــاء توقــف الطيــران الدولــي بســبب الجائحــة، وكذلــك لــم يتــم منحهــا 
تأييــد عمالــة للمشــروع ولــم يتــم نقــل الفنييــن مــن المقــاول القديــم كمــا تــم تقليــص مــدة المشــروع لمــدة 
ســنة واحــدة بــدلًاً مــن خمــس ســنوات. كمــا أكــدت المؤسســة فــي إجابتهــا علــى التزامهــا بكافــة أعمــال 
الصيانــة والنظافــة فــي العقــد الحالــي، ويؤكــد ذلــك التقاريــر اليوميــة وأنهــا حصلــت علــى نســبة %100 
لأول خمســة أشــهر وبقيــة الأشــهر كان نســبة مــا بيــن 94% إلــى 96%، وخلصــت المؤسســة إلــى أحقيتهــا 
فــي ترســية المنافســة عليهــا وذلــك أن عرضهــا الفنــي والمالــي مقبــول مــن الجهــة الحكوميــة وأن عرضهــا 

المالــي هــو أقــل العــروض، وأنــه لــم يصــدر قــرار بمنــع التعامــل معهــا.

كمــا تلقــت اللجنــة رد الجهــة الحكوميــة فــي )...( ، وقــد تضمنــت أن الجهــة اســتندت فــي اســتبعاد 
المؤسسة المتظلمة على ما تضمنته الفقرة )6( من المادة )التاسعة والسبعين( من اللائحة التنفيذية 
لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة والتــي تنــص علــى أن “ للجنــة فحــص العــروض إخضــاع العــرض 
الــذي يحتــوي علــى اختلافــات طفيفــة أو تحفظــات – مــع اســتيفائه للشــروط والمواصفــات- إلــى تقييــم 
تفصيلــي ومقارنــة مــع العــروض، مــع آثــار هــذه الاختلافــات أو التحفظــات – إن وجــدت- علــى التكاليــف” ، 
وقــد قامــت لجنــة فحــص العــروض بــالاطلاع علــى التقاريــر والخطابــات بهــذا الشــأن وانتهــت إلــى التوصيــة 
بعــدم مناســبة العــرض، وأن أبــرز مــا انتهــت إليــه اللجنــة فــي هــذا الشــأن هــو عــدم انضباطيــة الأداء 
فــي العقــد الحالــي ووجــود تناقــض كبيــر وملحــوظ فــي مســتويات أداء المقــاول والــدوران العالــي لــدى 
العامليــن، كمــا تبيــن وجــود عــدد مــن العمالــة ليســوا علــى كفالــة المقــاول وهنــاك تجــاوزات منهــم فيمــا 
يتعلــق بالإجــراءات الاحترازيــة. كمــا اســتندت لجنــة فحــص العــروض علــى مــا تضمنتــه الفقــرة )...( مــن 
المــادة )...( مــن عقــد التشــغيل والصيانــة الســابق المبــرم مــع المؤسســة حيــث نصــت علــى أن “تعتبــر 
الجهــات الحكوميــة نتائــج تقييــم أداء المتعاقــد فــي العقــود الســابقة معيــاراًً للتأهيــل عنــد دخولــه فــي 
منافســات حكوميــة لاحقــة” وعليــه رأت اللجنــة الأخــذ بهــذا النــص؛ حيــث إن اللجنــة تبيــن لهــا انخفــاض 
أداء المتنافــس فــي العقــد القائــم. كمــا اســتندت اللجنــة علــى المــادة )السادســة والخمســين( مــن نظــام 
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، والتــي أجــازت أن يُُتضمــن شــرط يتعلــق بمســتوى أداء المتعاقــد 
والتقييــم المســتمر بحيــث يجــوز للجهــة الحكوميــة إنهــاء العقــد أو تقليــص الدفعــات إذا كان الأداء غيــر 
مــرضٍٍ، كمــا أكــدت الجهــة أنــه تــم رفــع تعليــق الــرحلات الدوليــة مــن المملكــة وإليهــا وفتــح المنافــذ مــن 

تاريــخ )...( .

وبناء عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.
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الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا فــي تاريــخ:)...(، وصــدر قــرار 
الجهــة  إلــى  تظلمََهــا  المتظلمــةُُ  وقدمــت  بتاريــخ: 1443/07/13هـــ،  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية 

1443/07/18هـــ،  بتاريــخ:  الحكوميــة 

ورفضــت الجهــةُُ الحكوميــة تظلــم الشــركة بتاريــخ: 1443/08/03هــــ، ومــن ثــم قدمــت تظلمهــا إلــى 
اللجنــة بتاريــخ: 1443/08/05هـــ، فيكــون التظلــمُُ مقبــولًاً شــكلًاً وفقــاًً للمــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن 

النظــام. 

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. 

كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المائــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )3479( وتاريــخ 1441/8/11هـــ علــى أن: “1- يقــدََّم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا 
فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان 

أو تقديمــه ناقصــاًً”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
المــادة  مــن  )و(  الفقــرة  فــي  وتاريــخ 1441/5/16هـــ  رقــم )2428(  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الأســعار 

)الســابعة( علـــى تقديــم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي.

وحيــث إن المتظلمــة قدمــت إلــى اللجنــة الضمــان الواجــب تقديمُُــه وفقــاًً لمــا نــص عليــه النظــام 
واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، وعليــه تــمََّ دراســة التظلــم موضوعيــاًً.

ومــن حيــث الموضــوع فــإن المتظلمــة ذكــرت أن عرضهــا المالــي أقــُلُّ مــن العــرض الفائــز، وأن عرضهــا 
الفنــي متوافــقُُ مــع كراســة الشــروط والمواصفــات، وقــد أجابــت الجهــة الحكوميــة بــأن ســبب الاســتبعاد 
هــو أداء وتقاريــر الخدمــة فــي العقــد الحالــي مــع المتظلــم والقصــور فــي تنفيــذ العقــد علــى النحــو 

المفضــل فــي الوقائــع.

وبدراســة اللجنــة للتظلــم، وحيــث إن النظــام ولائحتــه التنفيذيــة حــددت الإجــراءات التــي يلــزم اتباعهــا 
فــي تدنــي مســتوى الأداء فــي تنفيــذ العقــد، حيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )السادســة والخمســين( 
ــذ المســتمر شــروطاًً تتعلــق بمســتوى الأداء  مــن النظــام علــى أن تُُ“ضََمــن عقــود الخدمــات ذات التنفي
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والتقييــم المســتمر؛ بحيــث يجــوز للجهــة الحكوميــة إنهــاء العقــد أو تقليــص الدفعــات إذا لــم يكــن الأداء 
مرضيــاًً. وتوضــح اللائحــة مــا يلــزم لتنفيــذ حكــم هــذه الفقــرة”.، كمــا نصــت المــادة )التاســعة والســبعون( 
علــى أن “تتولــى الجهــة الحكوميــة تقييــم أداء المتعاقــد معهــا بعــد اكتمــال تنفيــذه للعقــد، وذلــك 
باســتخدام نمــوذج تقييــم أداء المتعاقديــن ولا تعلــن نتائــج تقييــم أداء المتعاقديــن؛ إلا بعــد أن يكــون 
قــرار التقييــم نهائيــاًً. وتحــدد اللائحــة الضوابــط والإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ ذلــك، والأثــر المترتــب علــى 
ضعــف أداء المتعاقــد.” كمــا نصــت المــادة )الثانيــة والتســعون( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أنــه

	1 التــي تعتمــد علــى الأداء أن تضــع الجهــة . التنفيــذ المســتمر  يجــوز فــي عقــود الخدمــات ذات 
الحكوميــة الشــروط المشــار إليهــا فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )السادســة والخمســين( مــن النظــام، 

وذلــك وفقــاً للضوابــط الآتيــة: 

أ أن تعكــس الشــروط التركيــز علــى مخرجــات العقــد ومــدى تحقيقهــا للاحتيــاج الفعلــي للجهــة 	.
عوضــاً عــن الاكتفــاء بتنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه. 

أن توضــع مقاييــس أداء مناســبة للأعمــال ذات المواصفــات الفنيــة التــي تعتمــد علــى الأداء 	.ب
والمخرجــات. 

ج أن تربــط الدفعــات بمقاييــس الأداء بحيــث يمكــن التحقــق مــن تحقيــق الأعمــال المنفــذة 	.
لحاجــات الجهــة الفعليــة؛ مــن حيــث مســتوى الجــودة المطلــوب.

	2 يجــوز للجهــة الحكوميــة إنهــاء العقــد عنــد تدنــي مســتوى أداء المتعاقــد، شــريطة حصولــه علــى .
درجــة أقــل مــن )70%( فــي مســتوى الأداء لثــاث مــرات متتاليــة، وعــدم إصلاحــه لأوضاعــه 
وفــق المشــار إليــه فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والســبعين( مــن النظــام.” كمــا نصــت 
الفقــرة )5( مــن المــادة )الأربعيــن بعــد المائــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أنــه “إذا تكــرر حصــول 
المتعاقــد علــى درجــة أقــل مــن )70%( فــي مســتوى الأداء لثلاثــة عقــود متتاليــة، يحــال إلــى 
اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثامنــة والثمانيــن( مــن النظــام للنظــر فــي منــع التعامــل 
معــه” وحيــث إن منــع التعامــل مــع المتنافــس لتدنــي مســتوى الأداء يكــون بقــرار مــن اللجنــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثامنــة والثمانيــن( مــن النظــام، فــإن اللجنــة تنتهــي معــه إلــى 

قبــول تظلــم المتظلمــة.

التشــغيل  عقــد  مــن   )...( المــادة  مــن   )...( الفقــرة  أن  مــن  الجهــة  ذكرتــه  مــا  ذلــك  مــن  ينــال  ولا 
والصيانــة الســابق المبــرم مــع المؤسســة نصــت علــى أن “تعتبــر الجهــات الحكوميــة نتائــج تقييــم أداء 
المتعاقــد فــي العقــود الســابقة معيــاراًً للتأهيــل عنــد دخولــه فــي منافســات حكوميــة لاحقــة” حيــث 
إنــه بــالاطلاع علــى معاييــر تقييــم العــروض الــواردة فــي البنــد )...( مــن كراســة الشــروط والمواصفــات 
للمنافســة محــل التظلــم فإنــه لــم يكــن ضمــن معاييــر التقييــم أداء المتعاقــد فــي العقــود الســابقة. 
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كمــا لا ينــال مــن ذلــك مــا اســتندت عليــه الجهــة مــن الفقــرة )6( مــن المــادة )التاســعة والســبعين( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة للنظــام، حيــث إنــه اســتدلال فــي غيــر محلــه، إذ إن الفقــرة المشــار إليهــا بشــأن صلاحيات 
لجنــة فحــص العــروض فــي حــال وجــود اختلافــات طفيفــة فــي العــرض المقــدم مــن المتنافــس عمــا ورد 
فــي كراســة الشــروط والمواصفــات. كمــا لا ينــال مــن ذلــك مــا اســتندت إليــه الجهــة مــن نــص الفقــرة )3( 
مــن المــادة )السادســة والخمســين( مــن النظــام، حيــث إنهــا تنظــم آليــة تعامــل الجهــة الحكوميــة مــع 
العقــود القائمــة فــي حــال كان الأداء غيــر مــرضٍٍ، ممــا تنتهــي معــه اللجنــة إلــى قبــول التظلــم موضوعيــاًً.

قرار اللجنة:

. : قبول التظلم شكالًا أوًلاً

: قبــول التظلــم موضوعًًــا، والمرفــوع مــن مؤسســة )...( فــي المنافســة رقــم )...( والمعنونــة بـــ:  ثانيــًاً
)...( المطروحــة مــن/ )...(

: إلزام )...( بإعادة فحص العروض وتصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة. ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 100/د1/1443 وتاريخ 1443/11/30هـ.

-	 قرار رقم 184/د1/1444وتاريخ 1444/5/30هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 565/د1446/1 بتاريخ: 1446/03/05هــ.

المبدأ رقم 9

لا يُُمنــح التفضيــل الســعري للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة إلا إذا كانــت نســبة ملكيــة المواطنيــن 
50% فأكثــر، ولا تكفــي حيــازة شــهادة حجــم المنشــأة وحدهــا.

الموضوعات:

ــة، رفــض  ــرة والمتوســطة المحلي ــاء التقييــم المالــي، شــهادة المنشــآت الصغي التفضيــل الســعري أثن
ــا، مصــادرة الضمــان البنكــي. التظلــم موضوعًً

الأسانيد النظامية:

-	 المحليــة  الصغيــرة والمتوســطة  المحلــي والمنشــآت  المحتــوى  المــادة 1 مــن لائحــة تفضيــل 
والشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة فــي الأعمــال والمشــتريات الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم )245( وتاريــخ 29/03/1441هـــ.

-	 الفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن لائحــة تفضيــل المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
المحليــة والشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة فــي الأعمــال والمشــتريات الصــادرة بقــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )245( وتاريــخ 29/03/1441هـــ.

-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( الموافــق )...(، مفيــدةًً بالآتــي:

ِـل عرضنــا  ًـا )مرفــق صــورة نتائــج فتــح المظاريــف(، وقُُب� “حصلنــا علــى المركــز الأول بهــذه المنافســة مالي�
الفنــي )مرفــق صــورة مــن بريــد القبــول الفنــي(، وتقدمنــا علــى التأهيــل اللاحــق وكانــت النتيجــة “مطابــق” 
ًـا  )مرفــق صــورة مــن بريــد المطابقــة(، بعــد ذلــك تمــت الترســية علــى الشــركة التــي فــي المركــز الثالــث مالي�
)مرفــق صــورة مــن إشــعار الترســية(، وتــم رفــع طلــب تظلــم بتاريــخ 04/07/2024م، وحالــة الطلــب لــم 

يتــم الــرد )مرفــق صــورة مــن الطلــب(، وبنــاءًً علــى مــا ســبق نرفــق لكــم طلــب تصعيــد التظلــم”.

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( طلبــت اللجنــة مــن المتظلمــة تزويدهــا بـــ: لائحــة التظلم موضحًًا بها أســباب 
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تصعيــد التظلــم والطلبــات ومــا تســتند عليــه المتظلمــة فــي تظلمهــا، والعــرض الفنــي والمالــي المُُقــدم 
فــي المنافســة والوثائــق التابعــة لهــا، والمكاتبــات التــي تمــت مــع الجهــة الحكوميــة بشــأن التظلــم، وأي 
وثائــق أخــرى تراهــا مؤثــرة فــي التظلــم، وبتاريــخ )...( الموافــق )...(  ورد جــواب المتظلمــة مرفقًًــا بــه 
المســتندات التــي طلبتهــا اللجنــة، ولــم تخــرج عمّّــا قُُــدم ســابقًًا فــي لائحــة تظلمهــا المقدمــة أمــام هــذه 

اللجنــة والمشــار إليهــا أعلاه.

 وبتاريــخ )...( الموافــق )...(، طلبــت اللجنــة مــن الجهــة الحكوميــة الإجابــة علــى مــا جــاء فــي لائحــة 
التظلــم التــي قدمتهــا المتظلمــة أمــام هــذه اللجنــة وتتظلــم فيهــا مــن قــرار الجهــة الحكوميــة بالإضافــة 
إلــى طلبــات اللجنــة واستفســاراتها، وبتاريــخ )...( الموافــق )...( ورد جــواب الجهــة الحكوميــة مرفقًًــا بــه 
المســتندات المتعلقــة بالمنافســة محــل التظلــم المتمثلــة فــي المحاضــر ذات العلاقة ووثائق المنافســة، 
وفــي إجابتهــا أفــادت الجهــة الحكوميــة المتظلــم مــن قرارهــا أنــه فيمــا يتعلــق بمــا ذكرتــه المتظلمــة بأنهــا 
ًـا )...(، بـــ “نعــم، تــم حصــول شــركة )...( علــى المركــز الأول مــن ناحيــة أقــل  حصلــت علــى المركــز الأول مالي�
العــروض الماليــة”، وفيمــا يتعلــق بمــا ذكرتــه المتظلمــة بأنــه تــم قبــول عرضهــا الفنــي)...(، أفــادت الجهــة 
الحكوميــة بـــ “نعــم، تــم اجتيــاز الشــركة للتقييــم الفنــي وفــق التقريــر الفنــي الصــادر مــن الإدارة الطالبــة”، 
وفيمــا يتعلــق بمــا ذكرتــه المتظلمــة بأنهــا تقدمــت علــى التأهيــل اللاحــق )...(، أفــادت الجهــة الحكوميــة 
بـــ “نعــم، تــم تأهيــل الشــركة )تأهــيالًا لاحقًًــا( وتــم اجتيــاز التأهيــل”، وفيمــا يتعلــق بمــا ذكرتــه المتظلمــة بأنــه 
تمــت الترســية علــى شــركة بالمركــز الثالــث )...(، أفــادت الجهــة الحكوميــة بـ”نعــم، تــم ترســية المنافســة 
علــى شــركة )...( وهــي ثالــث أقــل العــروض الماليــة، ووردنــا طلــب التظلــم وتــم إرســال بريــد إلكترونــي إلــى 
)ecare( نوضــح فيــه أنــه وردنــا تظلــم علــى ترســية المنافســة، ونطلــب فيــه الإفــادة حــول التظلــم الــوارد 
ــة فــي  ــة عــن الأســباب التــي اســتندت عليهــا الجهــة الحكومي مــن الشــركة، وفيمــا يتعلــق بســؤال اللجن
اســتبعاد عــرض المتظلمــة، ومــا يســندها مــن واقــع النظــام واللائحــة وكراســة الشــروط والمواصفــات، 
أفــادت الجهــة الحكوميــة بأنــه “عنــد وصــول المنافســة إلــى مرحلــة الترســية، تــم تأهيــل كل مــن )...( كونهــا 
أقــل العــروض الماليــة وكانــت المنافســة تتجــه نحــو الترســية، وتــم أيضًًــا تأهيــل شــركة )...( كونهــا صاحبــة 
أقــل العــروض بالتفضيــل الســعري، حيــث تــم الاعتمــاد علــى التفضيــل الســعري المعــدل الــذي تم احتســابه 
مــن قبــل منصــة اعتمــاد، والــذي أدى إلــى تعديــل ترتيــب العــروض فــي مرحلــة الترســية، وتــم إرســال 
بريــد إلكترونــي إلــى )...( نطلــب فيــه التوضيــح وفــق النــص الآتــي: “إشــارة إلــى منافســة )...( ذات الرقــم 
المرجعــي )...(، آمــل التكــرم بتأكيــد صحــة التفضيــل الســعري للشــركات المتنافســة، حيــث يوجــد اخــتلاف 
كبيــر وذلــك لأن الشــركة صاحبــة العــرض الأقــل ســعراًً أصبحــت فــي الترتيــب الرابــع”، وكان الــرد مــن المنصة 
كمــا يلــي: “نــود الإفــادة بأنــه بعــد التحقــق اتضــح أن نســبة ملكيــة المواطنيــن أقــل مــن 50% للســجل 
التجــاري -للمتظلمــة- رقــم )...( لــذا تــم احتســاب التفضيــل الســعري علــى العــرض”، وتــم بعــد ذلــك إكمــال 
إجــراءات الترســية علــى شــركة )...( وذلــك وفقًًــا للبريــد الإلكترونــي الــوارد واســتنادًًا للتعاميــم والتأكيــدات 
الصــادرة مــن هيئــة المحتــوى المحلــي بأفضليــة المحتــوى المحلــي والشــركات المحليــة علــى غيرهــا، 
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وعنــد ورود طلــب التظلــم )وهــي أول مــرة يتــم التظلــم فيهــا علــى ترســية( وكــون الإجــراء جديــداًً 
ــوارد مــن قبــل  ــم ال ــي: “آمــل التكــرم بالإفــادة عــن التظل ــد إلكترونــي إلــى )...( بالنــص الآتــ ــم إرســال بري ت
شــركة )...( علــى مشــروع ... بشــأن التفضيــل الســعري”. وكان الــرد “نأمــل التوضيــح ومــا هــو الإجــراء ليتــم 
التحقــق واســتكمال اللازم”، وتــم الــرد عليهــم بالآتــي: “نطلــب منكــم التحقــق مــرة أخــرى مــن أن شــركة 
ــل الســعري، حيــث إن الشــركة تظلمــت علــى قــرار  ــر مســتحقة للتفضي )...( ذات الســجل التجــاري )...( غي
اللجنــة بالترســية علــى شــركة أخــرى مســتحقة للتفضيــل الســعري حســب مــا يظهــر فــي منصــة اعتمــاد 
فــي مرحلــة الترســية وإفادتكــم علــى الطلــب رقــم )...(”، وكان الــرد “نــود الإفــادة بعــد التحقــق يظهــر 
لدينــا أن نســبة ملكيــة المواطنيــن أقــل مــن 50% لــذا تــم احتســاب التفضيــل الســعري”، ختامًًــا: نؤكــد نحــن 
فــي )...( ممثلــة بلجنــة فحــص العــروض أننــا نبــذل أقصــى العنايــة المهنيــة فــي جميــع المنافســات، وأننــا 
نحــرص علــى الشــفافية والنزاهــة وتكافــؤ الفــرص، وبمــا أن التفضيــل الســعري يتــم عكســه علــى منصــة 
اعتمــاد، فقــد تــم التأكــد مــن مركــز الخدمــة الشــامل فــي جميــع الخطــوات، علمًًــا بــأن لــدى شــركة )...( 
أكثــر مــن مشــروع لا يــزال قائمًًــا مــع )...(، وفــي حــال كان للشــركة حــق فــي هــذه المنافســة، ســيتم إعــادة 

المنافســة إلــى مرحلــة الترســية لاســتكمال الإجــراءات اللازمــة وفقــاًً للنظــام واللائحــة.”

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( طلبــت اللجنــة مــن المتظلمــة “تزويدهــا بنســبة ملكيــة المواطنيــن للشــركة، 
وتقديــم مــا يؤيــده”، وبتاريــخ )...( الموافــق )...( قامــت المتظلمــة بتزويــد اللجنــة بمســتند معنــون بـــ: 

“عقــد التأســيس قبــل المواءمــة”.

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( طلبــت اللجنــة مــن المتظلمــة تزويدهــا بنســبة ملكيــة المواطنيــن للشــركة 
وتقديــم مــا يؤيــده، وبتاريــخ )...( الموافــق )...( وردت إفادتهــا بأنــه “نــود أن نفيدكــم، وبنــاءًً علــى طلبكــم 
بــأن نســبة ملكيــة المواطنيــن لــدى شــركة )...( وقــت التقــدم للمنافســة هــي )0%( وتاريــخ تعديــل عقــد 
التأســيس مــن شــركة شــخص واحــد تملكهــا شــركة )...(، إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة يملكهــا كلٍٍ 

مــن شــركة )...(، والســيد )...( بتاريــخ لاحــق لوقــت تقديــم المنافســة والترســية”. 

وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرارٍٍ فيه.

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامًًــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلانُُ عنهــا فــي البوابــة الإلكترونيــة 
بتاريــخ  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية  قــرار  وصــدر   ،)...( الموافــق   )...( بتاريــخ  اعتمــاد(  )منصــة 
الحكوميــة الجهــة  إلــى  المتظلمــة  تظلــم  وورد  2024/07/04م،  الموافــق  1445/12/28هـــ 
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التظلــم  فــي  الحكوميــة  الجهــة  تبــت  ولــم  2024/07/09م،  الموافــق  1446/01/03هـــ  بتاريــخ   
المقــدم لهــا مــن المتظلمــة، ومــن ثــم قدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة عبــر منصــة اعتمــاد بتاريــخ 
1446/01/26هـــ الموافــق 2024/08/01م، وعليــه فــإن التظلــم تــم تقديمــه خلال المــدة النظاميــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، 
وحيــث قدمــت المتظلمــة الضمــان الواجــب تقديمــه وفــق مــا نــص عليــه نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن “يقــدم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي 
نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم” كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون 
ــة المشــار  ــم أمــام اللجن ــد التظل ــة للنظــام علــى “1-يقــدم الضمــان عن ــة( مــن اللائحــة التنفيذي بعــد المئ
ــم  إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن مــن النظــام 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقدي
الضمــان أو تقديمــه ناقصًًــا” ومــا أكدتــه قواعــد عمــل لجنــة النظر فــي تظلمات المتنافســين والمتعاقدين 
وطلبــات تعديــل الأســعار )المعدلــة( بالقــرار الــوزاري رقــم )1225( وتاريــخ 1444/10/25هـــ فــي الفقــرة 
)2( مــن المــادة )17( علــى “يقــدم المتظلــم -بمــا فــي ذلــك مــن اســتثني مــن تقديــم الضمــان الابتدائــي 
ــا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم أو الــذي كان يجــب تقديمــه، ويعــاد إليــه إذا  - ضمانًً
ثبــت صحــة التظلــم وفقًًــا للفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام؛ عليــه واســتنادًًا لمــا 

. تقــدم يكــون التظلــم مقبــولًاا شــكالًا

ومــن الناحيــة الموضوعيــة، فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم، ومــا قدمتــه المتظلمــة، ومــا أجابــت 
بــه الجهــة الحكوميــة، تبيّّــن لهــا أن مــا تتظلــم منــه المتظلمــة كان ســببه عــدم ترســية المنافســة عليهــا، 
كــون عرضهــا أقــل العــروض المجتــازة فنيًًــا، وترســية المنافســة علــى المتنافــس شــركة )...( وهــي -أي 

ــا أقــل مــن ســعر العطــاء المقــدم مــن الشــركة المرســى عليهــا. المتظلمــة- قدمــت ســعراًً إجماليًً

الجهــة  الحكوميــة للمتظلمــة -حســب مــا قدرتــه  الجهــة  اللجنــة علــى أســباب اســتبعاد  وبــاطلاع 
الحكوميــة واتخــذت بشــأنه قــرار الترســية- تبيــن أنــه عنــد تطبيــق التفضيــل الســعري الــذي تــم احتســابه 
مــن قبــل منصــة اعتمــاد، والــذي أدى إلــى تعديــل ترتيــب العــروض، حيــث لــم تمنــح المتظلمــة التفضيــل 
الســعري كــون نســبة ملكيــة المواطنيــن لديهــا أقــل مــن 50% حســب الإفــادة الــواردة مــن مركــز الخدمــة 
الشــامل )اعتمــد( وفــق مــا أشــير لــه فــي وقائــع القــرار أعلاه، وبــالاطلاع علــى محضــر لجنــة فحــص 
العــروض المــؤرخ فــي )...( الموافــق )...(، للتحقــق مــن الأســباب التــي اســتندت عليهــا الجهــة الحكوميــة 
ــا: عــدد العطــاءات المقدمــة )11( مــن الشــركات  ــن أنــه تضمــن “ثالثًً فــي اســتبعاد عــرض المتظلمــة، تبيّّ
وفيمــا يلــي بيانــات العــروض المقدمــة: مقــدم العطــاء:1- شــركة )...( قيمــة العــرض )1,431,634.99( 
 )1,399,320( العــرض  قيمــة   .)...( 4- شــركة   ...  )1,431,634.99( الســعري  التفضيــل  بعــد معادلــة 
ــا لشــركة  ــا وماليًً بعــد معادلــة التفضيــل الســعري )1,539,252(”، كمــا تضمــن “أن العــرض المطابــق فنيًً
ضريبــة  شــاملًاً  ريــالًاً  وثلاثيــن  وأربعــة  وســتمائة  ألفًًــا  وثلاثيــن  وواحــد  وأربعمائــة  مليــون  بمبلــغ   )...(
القيمــة المضافــة )15%( بعــد معادلــة التفضيــل الســعري ومراســلة مركــز الخدمــة الشــامل )اعتمــد( 
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الــرد بالإفــادة )بعــد التحقــق اتضــح  لتأكيــد صحــة التفضيــل الســعري للشــركات المتنافســة، وتــم 
أن نســبة ملكيــة المواطنيــن أقــل مــن 50% للســجل التجــاري رقــم )...( لشــركة )...( لــذا تــم احتســاب 
التفضيــل الســعري علــى العــرض”، وبــالاطلاع علــى العــرض المالــي المقــدم مــن المتظلمــة مــن خلال 
البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( تبيّّــن أنــه تضمــن “شــهادة تســجيل 
ــرأس مــال خليجــي. رأس المــال: )...(،  الشــركة: الاســم التجــاري للشــركة: شــركة )...( نوعهــا: محــدودة ب
كمــا تضمــن ترخيــص اســتثمار خدمــي صــادر عــن وزارة الاســتثمار. اســم صاحــب/ أصحــاب الترخيــص: شــركة 
)...(. رقــم المســتثمر: )...( الجنســية: الإمــارات العربيــة المتحــدة مختلطــة. الحصــة:100%...”، وبــالاطلاع 
علــى نظــام أســاس الشــركة المتظلمــة المرفــق مــع المســتندات المقدمــة مــن المتظلمــة أمــام هــذه 
اللجنــة تبيّّــن أنــه تضمــن “نظــام أســاس شــركة: شــركة )...( اســم الشــريك: شــركة )...( رقــم الهويــة: )...(، 
مدينــة الإقامــة: دبــي. رأس المــال: حــدد رأس مــال الشــركة بـــ 1700000 مليــون وســبعمائة ألــف ريــال 
مقســم إلــى 500 حصــة، متســاوية القيمــة، وقيمــة كل حصــة 3400 ريــال تــم توزيعهــا علــى الشــركاء 
وفقًًــا للآتــي: الشــريك: شــركة )...( الحصــص النقديــة: 500 قيمــة كل حصــة: 3400. إجمالــي قيمــة 
الحصــص: 1700000”، وحيــث أفــادت المتظلمــة جوابــاًً علــى ســؤال اللجنــة بمــا مضمونــه “أن نســبة 
ملكيــة المواطنيــن لديهــا وقــت التقــدم للمنافســة )0%( وأن تاريــخ تعديــل عقــد التأســيس بتاريــخ لاحــق 
لوقــت تقديــم المنافســة والترســية” وحيــث نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )الرابعــة( مــن لائحــة تفضيــل 
المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة والشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة 
فــي الأعمــال والمشــتريات الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )245( وتاريــخ 29/03/1441هـــ علــى أنــه 
“علــى الجهــة الحكوميــة عنــد طرحهــا لأعمالهــا ومشــترياتها القيــام بالآتــي: 2- منــح المنشــآت الصغيــرة 
ــراض أســعار عــروض المنشــآت الأخــرى أعلــى بنســبة  والمتوســطة المحليــة تفضــيلًاً ســعريًًّا، وذلــك بافت
)10%( ممــا هــو مذكــور فــي وثائــق العــرض، وذلــك فــي جميــع العقــود -عــدا عقــود التوريــد- التــي 
لا تنــدرج ضمــن نطــاق العقــد العالــي القيمــة.”، كمــا نصــت المــادة الأولــى مــن ذات اللائحــة علــى أنــه 
“يقصــد بالعبــارات والمصطلحــات الآتيــة -أينمــا وردت فــي هــذه اللائحــة - المعانــي الموضحــة أمــام كل 
منهــا - مــا لــم يقتــض الســياق خلاف ذلــك: ... المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة: المنشــآت 
)متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة( المحليــة بحســب تصنيــف الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة، والتــي لا تقــل نســبة ملكيــة المواطنيــن فيهــا عــن )50%( مــن رأس مــال المنشــأة”، عليــه 
وبنــاءًً علــى جميــع مــا ســبق، لــم يثبــت لــدى اللجنــة وجــود مخالفــة فــي إجــراءات الجهــة الحكوميــة فــي 

عــدم منــح المتظلمــة تفضــيلًاً ســعرياًً، كــون نســبة ملكيــة المواطنيــن لديهــا أقــل مــن %50. 

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ضمانًًــا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. ولمّّــا ثبــت للجنــة 
صحــة إجــراء الجهــة الحكوميــة فــي عــدم منــح المتظلمــة تفضــيلًاً ســعرياًً كمــا تقــدم فــي أســباب هــذا 

القــرار، فلا يعــاد إليهــا الضمــان الــذي قدمتــه مــع تظلمهــا أمــام هــذه اللجنــة.
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وبناءًً على ما تقدم من أسباب تنتهي اللجنة إلى رفض التظلم موضوعًًا.

قرار اللجنة:

. : قبول التظلم شكالًا أولًاا

)...( فــي  الموحــد  الوطنــي  الرقــم  )...( ذات  المرفــوع مــن شــركة  التظلــم موضوعًًــا  رفــض  ــا:  ثانًيً
 )...( مــن  المطروحــة   )...( بـــــــ  المعنونــة   )...( المرجعــي  الرقــم  ذات  المنافســة 

ا: مصادرة الضمان البنكي. ثالًثً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 590/د1/1446 بتاريخ 1446/03/25هـ.

-	 قرار رقم 669/د1/1446 بتاريخ 1446/06/21هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 108/د1/1444 بتاريخ: 04/01/ 1444هـ.

المبدأ رقم 10

تلتــزم لجنــة فحــص العــروض بمعاييــر التقييــم والأوزان المعلنــة فــي وثائــق المنافســة، ويُُعــد بــاطلًاً أي 
تقييــم يســتند إلــى شــروط أو قيــود إضافيــة لــم يُُنــص عليهــا مســبقاًً.

الموضوعات:

عــدم وضــع الدرجــات التفصيليــة، تصحيــح الإجــراء المخالــف، إعــادة فحــص العــروض، قبــول التظلــم 
موضوعًًــا.

الأسانيد النظامية:

-	 المادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 كراسة الشروط والمواصفات.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( مفيــدة بالآتــي:

	1 الشــركة حصلــت علــى %98.20 مــن معاييــر تقييــم العــروض الفنيــة عــن عرضهــا الفنــي وفقــاً .
لمعاييــر التقييــم الــواردة بالكراســة؛ وبالتالــي اجتــازت النســبة المطلوبــة لنجــاح العــرض الفنــي 

 .75% والبالغــة 

	2 الشــركة لديهــا شــهادة المحتــوى المحلــي والســجل التجــاري للشــركة وفقــاً للبريــد الإلكترونــي .
الصــادر مــن هيئــة المحتــوى المحلــي. 

	3 الشــركة حققــت الشــمولية فــي عرضهــا مــن واقــع خبرتهــا لمــدة ســنتين مضتــا فــي تشــغيل .
التشــغيل. فــي  إخفــاق  أو  المشــروع دون وجــود ملاحظــات 
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وذكــرت أن الجهــة حرمتهــا الدرجــة كاملــة فــي المعيــار رقــم )4(، فــي حيــن أنهــم لــم يحققــوا شــرطين 
ــرد فــي كراســة الشــروط والمواصفــات أوزان لهــذا  ــاراًً، ولــم ي ــار البالغــة 17 معي فقــط مــن شــروط المعي

المعيــار، فتحســب بالتســاوي. 

ثــم أرســلت الشــركة المتظلمــة خطــاب تظلــم إلــى اللجنــة، جــاء فيــه: بأنــه علــى الرغــم مــن اســتيفاء 
ــا  ــا: لعــدم مطابقــة عرضن شــروط التأهــل للحصــول علــى المنافســة. تــم اســتبعادنا وعــدم الترســية علين
للمتطلبــات الفنيــة حصلــت شــركتنا علــى مجمــوع )10( درجــات مــن )100( درجــة ونســبة اجتيــاز التقييــم 

الفنــي )75( درجــة، وعليــه تتظلــم مــن هــذا القــرار وفــق الآتــي: 

: قــرار )...( المتظلــم منــه: حصلــت الشــركة علــى درجــات المعاييــر الفنيــة 65 درجــة مــن 100 درجــة،  أوًلاً
ونســبة اجتيــاز التقييــم 75 درجة.

-	 أســباب الاســتبعاد أولًا فــي البنــد رقــم )4( معاييــر تقييــم العــروض جــدول المطابقــة رقــم 
)5( لــم تحقــق شــركة )...( النســبة المطلوبــة وأخلــت بشــرطين مــن شــروط المطابقــة، حيــث 
حصلــت الشــركة علــى )5( مــن أصــل )30( درجــة، فالشــركة ليســت شــريكا ذهبيــاً لتوفيــر ودعــم 
منتجــات )...(، شــهادة خــط الأســاس التــي تــم إرفاقهــا ليســت باســم شــركة )...( ثانيــاً: فــي البنــد 
ــة،  ــر التقييــم لا توجــد شــمولية فــي العــرض لكافــة المواصفــات المطلوب رقــم )5( مــن معايي
وحققــت الشــركة 5 درجــات مــن أصــل 10. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد تــم اســتبعاد شــركة )...( 

لحصولهــا علــى 65 ودرجــة الاجتيــاز فنيــاً 75.

ثانيا: وردنا على قرار ... بالاستبعاد مبررات الاعتراض شكلًاً.

	1 في تاريخ )...( وردنا إشعار بقرار الترسية لشركة أخرى..

	2 بتاريخ )...( تم رفع تظلم عن طريق منصة اعتماد..

	3 بتاريخ )...( وردنا إشعار برفض طلب التظلم المرفوع من خلال منصة اعتماد..

	4 بتاريــخ )...( تــم تقديــم تظلــم إلــى لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقدين وطلبات .
تعديــل الأســعار خــال المــدة النظاميــة وهــي )3( أيــام مــن تاريخ إشــعارنا برفــض التظلم.

: مبررات الاعتراض موضوعًاً

	1 الشــركة حصلــت علــى 98.20% مــن معاييــر تقييــم العــروض الفنيــة عــن عرضهــا الفنــي وفقــاً .
ــة لنجــاح العــرض الفنــي  ــازت النســبة المطلوب ــواردة بالكراســة وبالتالــي اجت ــر التقييــم ال لمعايي

وهــي %75. 



53

مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

	2 الشــركة لديهــا شــهادة المحتــوى المحلــي والســجل التجــاري للشــركة حســب البريــد الإلكترونــي .
الصــادر مــن هيئــة المحتوى المحلي.

	3 الشــركة حققــت الشــمولية فــي عرضهــا مــن واقــع خبرتهــا لمــدة ســنتين مضتــا فــي تشــغيل .
المشــروع دون وجــود ملاحظــات أو إخفــاق فــي التشــغيل. 

تفاصيل الاعتراض: 

	1 حرمتنــا الجهــة الحكوميــة مــن الدرجــة الكاملــة للمعيــار رقــم )4( مــن معاييــر تقييــم العــروض، .
بينمــا - كمــا ورد فــي ردهــم - لــم نحقــق شــرطين فقــط مــن بيــن 17 معيــاراً، وحيــث لــم يــرد فــي 
كراســة الشــروط والمواصفــات للمنافســة محــل التظلــم أوزان لهــذه المعاييــر، فإنهــا تحتســب 
بالتســاوي لاســيما وهــي معاييــر لهــا ذات الأهميــة فــي التقييــم الفنــي لتشــغيل المشــروع، بــل 
إن بعضهــا يفــوق فــي أهميتــه المعاييــر التــي وردت فــي رد الجهــة الحكوميــة أننــا لــم نحققهــا، 
وفقــا للبنــد رقــم )4( معاييــر تقييــم العــروض الملحــق رقــم )5( جــدول المطابقــة، فــإن وزن 
المعياريــن اللذيــن تــم علــى أساســهما اســتبعادنا يمثــان 12%  )2/17( مــن إجمالــي قيمــة 
البنــد رقــم )4( معاييــر تقييــم العــروض أي 3.6%مــن درجــة تقييــم البنــد )30%*12%(، وحيــث 
إن لدينــا شــهادة المحتــوى المحلــي فــإن النقــص فــي هــذا البنــد هــو 1.8% . وبالتالــي فإننــا 
نســتحق علــى 2.28% مــن هــذا البنــد تضــاف للدرجــة التــي حصلنــا عليهــا وفقــا لتقييــم الجهــة 

الحكوميــة. 

	2 بالنســبة لشــرط شــهادة الأســاس المرفقــة فقــد تــم تقديــم شــهادة خــط الأســاس والمحتــوى .
المحلــي معتمــدة وســارية المفعــول ضمــن العــرض الفنــي باســم شــركة )...(، وهــي الشــركة 
الأم لشــركة )...(، وذلــك لأن شــركة )...( هــي فــرع شــركة )...( ولا يجــوز اســتخراج شــهادة خــط 
الأســاس إلا للشــركة الأم وأرفــق صــورة الســجل التجــاري لشــركة )...( موضحــاً فيــه أنهــا فــرع 
مــن شــركة )...(. وقــد تــم مخاطبــة هيئــة المحتــوى المحلــي وأفــادوا بــأن شــهادة المحتــوى 
المحلــي تشــمل شــركة )...(، وبالتالــي يتضــح أنــه لا يجــوز اســتبعادنا لهذا الشــرط، نظــراً لتقديمنا 

لــه فــي العــرض الفنــي، وبذلــك تســتحق الدرجــة الكاملــة عليــه. 

	3 شــركة )...( كانــت تقــوم بتشــغيل المشــروع فــي )...( علــى مــدار عاميــن ســابقين مــن تاريــخ .
)...( ولــم تردنــا أي ملاحظــة أو خصــم أو مخالفــة لأحــد بنــود وشــروط التنفيــذ فــي المنافســة 
الســابقة ممــا يــدل ويؤكــد علــى أهليتنــا لتنفيــذ هــذا المشــروع وأن عرضنــا الفنــي شــامل لكافــة 

المواصفــات المطلوبــة وبالتالــي نســتحق الدرجــة الكاملــة وهــي %10 .
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: أهلية الشركة لتشغيل المشروع: ثالثًاً

	1 اســتيفاء العــروض الفنيــة والماليــة المقدمــة مــن الشــركة للشــروط المؤهلــة للحصــول علــى .
اللازمــة  المتطلبــات والاشــتراطات  الفنــي مســتوفياً لجميــع  جــاء عرضنــا  المنافســة، حيــث 
لتشــغيل المشــروع، وفقــاً لمعاييــر التقييــم الفنيــة الموضوعــة والتــي تؤهلنــا لحصــول عرضنــا 

ــاز. ــر مــن )75( درجــة وهــي درجــة الاجتي الفنــي علــى أكث

	2 جــاء عرضنــا المالــي فــي الترتيــب الأول بمبلــغ قــدره )...( ريــال بفــارق بســعر بمبلــغ قــدره )...( مــن .
الشــركة التــي تمــت عليها الترســية.

	3 مرفــق مــا يؤكــد أهليتنــا فنيــاً للاجتيــاز الفنــي وحصــول عرضنــا علــى نســبة )98,30( مــن درجــة .
العــرض الفنــي.

	4 الطلبات: وعلى جميع ما سبق نطالب بترسية المنافسة علينا لاستحقاقنا له..

وسببت الجهة الحكومية رفضها لتظلم الشركة بأنه:

: فــي البنــد رقــم 4 معاييــر تقييــم العــروض، لــم تحقــق شــركة )...( النســبة المطلوبــة وأخلــت  أوًلاً
بشــرطين مــن شــروط المطابقــة حيــث حصلــت الشــركة علــى 0 مــن 30 درجــة كمــا هــو موضــح أدنــاه: 

-	 ــاً لتقديــم ودعــم منتجــات )...( - شــهادة خــط الأســاس التــي  شــركة )...( ليســت شــريكاً ذهبي
تــم إرفاقهــا ليســت باســم شــركة )...(. ثانيــاً: فــي البنــد رقــم 5 مــن معاييــر تقييــم العــروض. لا 
ــم تحقيــق الشــركة 5 مــن 10  ــة وت توجــد شــمولية فــي العــرض لكافــة المواصفــات المطلوب
درجــات. وبنــاءً علــى مــا ســبق فإنــه تــم اســتبعاد شــركة )...( لحصولهــا علــى )65( درجــة ودرجــة 

الاجتيــاز فنيــاً هــي )75( درجــة. 

وبتاريــخ )...( عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثــل عــن الشــركة المتظلمــة وممثــل عــن الجهــة 
الحكوميــة. وقــد قــدم ممثــل الشــركة ملخصــاًً عــن تظلمــه. كمــا قــدم ممثــل الجهــة ملخصــاًً عــن جوابهــم، 
وقــد طلبــت اللجنــة مــن ممثــل الجهــة الحكوميــة تزويدهــا بمــا يثبــت ويحــدد أن المعاييــر المتظلــم منهــا 
واردة فــي كراســة الشــروط والمواصفــات للمنافســة محــل التظلــم، وتوضيــح مــا يتعلــق بشــهادة )...(، 
وهــل تــم اشــتراط ذلــك فــي كراســة الشــروط والمواصفــات ووضــع درجــة لذلــك، وبيــان ســبب عــدم 
احتســاب أي درجــة فــي حــال عــدم تحقــق شــرطين مــن الشــروط المطلوبــة. وهــل تــم الإشــارة إلــى ذلــك 
فــي كراســة الشــروط وبيــان شــهادة )خــط الأســاس( وعلاقــة ذلــك بلائحــة المحتــوى المحلــي وكذلــك 
مــا يتعلــق بالخبــرات وتوضيــح ســبب انخفــاض درجــة التقييــم بالنســبة للخبــرات. وهــل هنــاك قصــور فــي 
خبــرات الشــركة المتظلمــة وهــل هنــاك نقــص مــن  المتظلمــة فــي المعاييــر التــي تــم ذكرهــا فــي كراســة 
الشــروط. وقــد ورد إلــى اللجنــة رد مــن الشــركة المتظلمــة علــى جــواب الجهــة الحكوميــة فــي الجلســة، 

جــاء فيــه:
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: نتمســك بجميــع مــا ورد فــي تظلمنــا إلــى اللجنــة. ثانيــاًً: نؤكــد لكــم أن طريقــة احتســاب الجهــة  ثانيــًاً
الحكوميــة التــي ذكرتهــا فــي جلســة اليــوم لأوزان المعاييــر لــم تذكــر فــي كراســة الشــروط للمنافســة محــل 
التظلــم، حيــث لــم يُُذكــر فــي كراســة الشــروط أيّّ ممــا ذكرتــه الجهــة الحكوميــة فــي طريقــة احتســاب أوزان 
ــر الــواردة فــي البنــد رقــم )4( ملحــق رقــم )5( الخــاص بشــرطي الشــريك الذهبــي وشــهادة خــط  المعايي
الأســاس، حيــث لــم يذكــر فــي كراســة الشــروط أنــه فــي حــال إخفــاق المتنافــس فــي توفيــر شــرطين مــن 
شــروط البنــد )4( الملحــق رقــم )5( الــذي يحتــوي علــى 17 شــرطاًً، فإنــه ســتُُلغى جميــع نقــاط المعاييــر 

لبقيــة الشــروط. 

: نفيــد بــأن جميــع مــا ورد فــي رد الجهــة الحكوميــة فــي جلســة اليــوم لطريقــة حســاب الأوزان  ــًاً ثالث
كانــت مخالفــة لنصــوص المــواد 4,5,6 مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة والتــي أكــدت 
جميعهــا علــى توفيــر فــرص متســاوية لجميــع المتنافســين وتوفيــر معلومــات دقيقــة وتخضــع المنافــس 

لمبــادئ العلانيــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص. 

: فيمــا يخــص شــهادة خــط الأســاس فقــد قدمنــا الدليــل الواضــح علــى أن شــركة )...( هــي فــرع  رابعــًاً
مــن فــروع شــركة )...(. وفقــاًً للســجل التجــاري المرفــق، وبالتالــي شــهادة المحتــوى المحلــي باســم شــركة 
ــوارد مــن هيئــة المحتــوى المحلــي  ــد الإلكترونــي ال ــا للبري )...( بصفتهــا الشــركة الأم لشــركة )...( ، ووفقًً

الــذي يوضــح أن هــذه الشــهادة صالحــة لشــركة )...( وفروعهــا التابعــة لهــا.

: لــم توضــح الجهــة الحكوميــة فــي ردهــا علــى أي أســاس قامــت بإعطــاء شــركة )...( نســبة 5  خامســًاً
مــن 10 فــي البنــد الخامــس مــع العلــم أن الجهــة الحكوميــة أبــدت فــي الجلســة أن ســبب خصــم 5 درجــات 
مــن البنــد )5( مــن التقييــم الخــاص بشــمولية العــرض كان بســبب عــدم تقديــم حــل واضــح للربــط والتكامــل 
ــا  ــة تناقضــت فــي ردهــا، حيــث أجــازت لن ــأن الجهــة الحكومي ــرد علــى ذلــك ب مــع مركــز الاتصــال 937. ون
الشــرط رقــم 16 فــي البنــد رقــم 4 بجــدول المطابقــة فــي الملحــق رقــم )5( والخــاص بالربــط والتكامــل 

مــع مركــز اتصــال 937. وختمــت الشــركة المتظلمــة بطلــب ترســية المنافســة عليهــا.

كمــا ورد إلــى اللجنــة جــواب الجهــة الحكوميــة علــى الأســئلة الموجهــة إليهــم مــن اللجنــة فــي جلســة 
الاســتماع، جــاء فيــه أنــه فيمــا يتعلــق بإثبــات وتحديــد أن المعاييــر المتظلــم منهــا واردة فــي كراســة 
الشــروط والمواصفــات للمنافســة محــل التظلــم، وتوضيــح مــا يتعلــق بشــهادة )...( وهــل تــم اشــتراط ذلك 
فــي كراســة الشــروط والمواصفــات ووضــع درجــة لذلــك، فالجــواب: نعــم وذلــك بنــاء علــى المعيــار رقــم 
4 لتقييــم العــروض فــي صفحــة 19، واســتناداًً إلــى الفقــرة )م( )صفحــة 13( مــن متطلبــات العــرض الفنــي 
والفقــرة 4 مــن ملحــق 5 )جــدول المطابقــة صفحــة 43( والتــي تشــير إلــى “شــهادة الشــراكة الذهبيــة 
مــع الشــركة الأم لنظــام )...( مركــز الاتصــال للمقــاول الرئيســي”. ولــم يتــم إرفــاق الشــهادة مــن المتقــدم 
والشــركة ليســت شــريكاًً ذهبيــاًً وهــو مــا تــم الإقــرار بــه مــن الشــركة فــي خطــاب التظلــم الموجــه لـــ)...( 
وبالتالــي عــدم الإيفــاء بمســتوى الخدمــة المطلــوب فــي ملحــق 2 لعــدم أهليتهــم مــع الشــركة الأم 

وبالتالــي عــدم القــدرة علــى فتــح أي تذاكــر معهــا.
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وأمــا بيــان ســبب عــدم احتســاب أي درجــة فــي حــال عــدم تحقــق شــرطين مــن الشــروط المطلوبــة، 
وهــل تــم الإشــارة إلــى ذلــك فــي كراســة الشــروط؟

فالجــواب بأنــه تمــت الإشــارة نصــاًً فــي المعيــار رقــم 4 لتقييــم العــروض فــي صفحــة 19 علــى “مــدى 
مطابقــة العــرض للمواصفــات الفنيــة والشــروط الخاصــة ومتطلبــات التطابــق )جــدول المطابقــة فــي 
ملحــق )5( “حيــث إن الأصــل هــو وجــوب مطابقــة جميــع الشــروط المطلوبــة للمعيــار وتمــت الإضافــة 
لاحقــاًً فــي لجنــة التقييــم الفنــي وأن الإخلال بشــرطين أو أكثــر يكــون ســبباًً لعــدم احتســاب المعيــار كاملًاً 
لإعطــاء فرصــة أكبــر للمتنافســين بمــا لا يؤثــر علــى مســتهدفات المشــروع، وبالتالــي معيــار التقييــم 
هــو )المطابقــة( إلــى جانــب أي إخلال فــي شــروط )التطابــق( يــؤدي إلــى عــدم اجتيــاز المعيــار بالكامــل، 
والمتظلــم لــم يســتوف معاييــر مطابقــة الشــراكة مــع الشــركة الأم لنظــام الاتصــال )...( وتصنيــف خــط 
الأســاس مــن هيئــة المحتــوى المحلــي، إضافــة إلــى الربــط والتكامــل مــع مركــز الاتصــال )...( وذلــك يؤثــر 

بشــكل مباشــر وكبيــر علــى مخرجــات وقيمــة المشــروع ومســتهدفاته المرجــوة.

كذلــك بيــان شــهادة )خــط الأســاس( وعلاقــة ذلــك بلائحــة المحتــوى المحلــي وكذلــك مــا يتعلــق 
بالخبــرات، ونظــراًً لزيــادة نطــاق العمــل وحجــم العقــد وميزانيتــه تــم طلــب شــهادة خــط الأســاس للتأكــد 
مــن أن المتقــدم مؤهــل لتحقيــق مســتوى الأداء المطلــوب لتقديــم الخدمــة عبــر كادر محلــي مؤهــل 
وخبيــر بأعلــى معاييــر التدريــب والجــودة لضمــان تحقيــق مســتهدفات المشــروع واســتدامته مــن جميــع 
الجوانــب الإجرائيــة والتشــغيلية. والمتظلــم أرفــق شــهادة المحتــوى المحلــي للشــركة الأم وهــي تعمــل 
فــي القطــاع التعليمــي وليســت فــي قطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات )مجــال المنافســة والشــركة 

المتقدمــة(.

أخيــراًً توضيــح ســبب انخفــاض درجــة التقييــم بالنســبة للخبــرات، وهــل هنــاك قصــور فــي خبــرات الشــركة 
المتظلمــة وهــل هنــاك نقــص مــن الشــركة المتظلمــة فــي المعاييــر؛ فإنــه اســتناداًً إلــى الفقــرة )ط( 
)صفحــة 13( مــن متطلبــات العــرض الفنــي والتــي تشــير إلــى “تفصيــل الحلــول الفنيــة المركزيــة والمنهجيــة 
المقترحــة مــن قبــل المتقدميــن لإدارة وتنفيــذ المشــروع وتغطيــة كافــة النقــاط المطلوبــة فــي نطــاق 
العمــل”. لــم يتــم إرفــاق أي تفاصيــل فنيــة لعمليــة الربــط بيــن نظــام التذاكــر الخــاص بالمراكــز الــذي ســيتم 
تطبيقــه مــع مركــز الاتصــال )...(، وهــي مهمــة جــداًً فــي نطــاق العمــل، لأن )...( أكبــر مُُصــدّّر للتذاكــر ويعــد 

ضمــان تكاملهــا مــع )...(، وقــد قدمــت الجهــة الحكوميــة إلــى اللجنــة مســتندات المنافســة.
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وتــم تزويــد الشــركة المتظلمــة بجــواب الجهــة الحكوميــة، ثــم ورد إلــى اللجنــة رد الشــركة المتظلمــة، 
وجــاء فيــه:

: نتمســك بجميــع مــا ورد فــي تظلمنــا المقــدم للجنــة برقــم )...( وتاريــخ )...(. وردنــا الســابق  أوًلاً
المقــدم بتاريــخ )...( .

ثانيــا: ذكــرت الجهــة الحكوميــة توضيــح مــا يتعلــق بشــهادة )...( وهــل تــم اشــتراط ذلــك فــي كراســة 
الشــروط والمواصفــات ووضــع درجــة لذلــك نعــم وذلــك علــى المعيــار 4 لتقييــم العــروض فــي صفحــة 19. 

الــرد: نفيــد ســعادتكم بعــدم صحــة ذلــك، إذ بمعاينــة الصفحــة رقــم 19 مــن كراســة الشــروط لــم يــرد 
أي وزن لمعاييــر الشــريك الذهبــي لنظــام )...( محــل الــخلاف، ولا يوجــد ســوى أن البنــد الرابــع ملحــق 
رقــم 5 عليــه 30 نقطــة فقــط دون توضيــح لأوزان عــدد النقــاط البالغــة 17 والتــي مــن ضمنهــا الشــراكة 
ــاء علــى تقســيم  ــر، بن ــة يســاوى 1.8 نقطــة فقــط لا غي ــار الشــراكة الذهبي ــة وهــذا يعنــى أن معي الذهبي

17/30 =1,3 نقطــة، وهــو مــا يعنــي حصولنــا علــى درجــة 28,20 نقطــة مــن أصــل 30 نقطــة.

ثالثــا: ذكــرت الجهــة الحكوميــة أن الشــركة ليســت شــريكاًً ذهبيــاًً؛ وبالتالــي عــدم الإيفــاء بمســتوى 
الخدمــة المطلــوب لعــدم أهليتهــم مــع الشــركة الأم؛ وبالتالــي عــدم القــدرة علــى فتــح أي تذاكــر معهــا.

ــرد: عــدم حصــول الشــركة علــى الشــريك الذهبــي للشــركة الأم )...( لا يعنــي عــدم قــدرة شــركتنا  ال
علــى فتــح التذاكــر مــع الشــركة الأم وتقديــم الدعــم الفنــي للنظــام، فقــد قدمنــا خدمــات الدعــم الفنــي 
والصيانــة لنفــس النظــام )...( بـــ)...( لمــدة عــام كامــل مــن خلال حصولنــا علــى منافســة تجديــد وصيانــة 
الدعــم الفنــي لنظــام مركــز الاتصــال رقــم التعميــد  )...( بتاريــخ )...( وقــد قمنــا بعمــل اللازم طــوال فتــرة 
التعميــد مــن خلال التعامــل مــع كل التذاكــر المطلوبــة بشــكل ناجــح بنســبة 100% وقــد تــم ســداد كامــل 

قيمــة التعميــد وهــذا يــدل علــى قدرتنــا علــى التعامــل مــع كافــة التذاكــر لنفــس النظــام بنجــاح. 

ــار 4 لتقييــم العــروض فــي الصفحــة  ــة )تمــت الإشــارة نصــاًً فــي المعي رابعــا: ذكــرت الجهــة الحكومي
19 مــدى مطابقــة العــرض للمواصفــات الفنيــة والشــروط الخاصــة ... وتمــت الإضافــة لاحقــاًً فــي لجنــة 
التقييــم الفنــي أن الإخلال بشــرطين أو أكثــر يكــون ســبباًً لعــدم احتســاب المعيــار كاملًاً لإعطــاء فرصــة أكبــر 

للمتنافســين بمــا لا يؤثــر علــى مســتهدفات المشــروع(.

الــرد: نفيــد ســعادتكم أن الجهــة الحكوميــة أخلــت وخالفــت المــواد 4,5,6 مــن نظــام المنافســات 
والمشــتريات الحكوميــة التــي أكــدت جميعهــا علــى توفيــر فــرص متســاوية وتوفيــر معلومــات دقيقــة 
لجميــع المتنافســين وكذلــك خالفــت مبــدأ العلانيــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص، إذ لــم يذكــر فــي كراســة 
الشــروط مــا ذكرتــه الجهــة الحكوميــة، بالإضافــة إلــى أن أقــرت الجهــة الحكوميــة فــي ردهــا أنــه تمــت 
إضافــة هــذا المعيــار لاحقًًــا فــي لجنــة التقييــم، وأن الإخلال بشــرطين أو أكثــر يكــون ســبباًً أو أكثــر لعــدم 
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احتســاب المعيــار كاملًاً، ونفيــد بــأن هــذا الأمــر مخالــف للفقــرة 4 مــن المــادة 21 مــن اللائحــة التنفيذيــة 
مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة التــي تنــص علــى أنــه: “يجــب أن تتضمــن وثائــق المنافســة 

التفاصيــل الكاملــة لمعاييــر ونســب تقييــم العــروض”.

وهــذا لــم يحــدث فــي المنافســة محــل التظلــم، إذ خالفــت الجهــة الحكوميــة هــذا النــص ولــم تتضمــن 
شــروط المنافســة المعاييــر والنســب الكاملــة التــي ذكرتهــا فــي ردهــا. وحيــث خلــت كراســة الشــروط تمامــاًً 
ممــا ذكرتــه الجهــة الحكوميــة فــي طريقــة احتســاب أوزان المعاييــر الــواردة فــي البنــد رقــم 4 فــي الملحــق 
رقــم 5 الخــاص بشــرطي الشــريك الذهبــي وشــهادة خــط الأســاس حيــث لــم يذكــر فــي كراســة الشــروط 
أنــه فــي حــال أخفــق المتنافــس فــي توفيــر شــرطين ســتُُلغى جميــع نقــاط المعاييــر لباقــي الشــروط، وإن 
مــا ذكرتــه الجهــة الحكوميــة فــي ردهــا أنــه تمــت الإضافــة فــي لجنــة تقييــم العــروض جــاء مخالفــاًً لنظــام 

المنافســات ولائحتــه كمــا تــم إيضاحــه أعلاه.

خامســا: ذكــرت الجهــة الحكوميــة )نظــراًً لزيــادة نطــاق العمــل وحجــم العقــد وميزانيتــه تــم طلــب 
شــهادة خط الأســاس للتأكد من أن المتقدم مؤهل لتحقيق مســتوى الأداء المطلوب لتقديم الخدمة 
وأن المتقــدم أرفــق شــهادة المحتــوى المحلــي للشــركة الأم وهــي تعمــل فــي القطــاع التعليمــي وليــس 

فــي قطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات(. 

الــرد: تفيــد اللجنــة بــأن شــركة )...( قدمــت شــهادة خــط الأســاس فــي المنافســة، وبالتالــي تكــون قــد 
أوفــت بالشــرط، أمــا بخصــوص أن الشــهادة المقدمــة صــادرة باســم الشــركة الأم، إذ تفيــد بــأن شــركة 
)...( الشــركة )الأم( هــي شــركة لهــا فــروع بنشــاطات مختلفــة مــن ضمنهــا شــركة )...( وأنــه وفقــاًً للنظــام 
المعمــول بــه مــن هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة فإنــه تصــدر شــهادة واحــدة للشــركة 

الأم وفروعهــا وأرفقــت الشــركة البريــد الإلكترونــي الــوارد مــن هيئــة المحتــوى المحلــي.

كمــا نفيــد اللجنــة بــأن شــركة )...( هــي شــركة متخصصــة فــي مجــال الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات 
حســب مــا ورد فــي ســجلها التجــاري ومرخــص لهــا بذلــك مــن هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات 
بمزاولــة نشــاط إدارة وتشــغيل مراكــز الاتصــال وأرفقــت الشــركة ترخيصــاًً مــن هيئــة الاتصــالات، بالإضافــة 
أن شــركة )...( كانــت مشــغلة لمراكــز الاتصــال فــي )...( علــى مــدار عاميــن متتالييــن خلال الفتــرة )...(-)...( 
ولــم يصــدر لهــا أي إنــذار أو خصــم خلال فتــرة التشــغيل مــن )...( ممــا يثبــت قدرتهــا علــى تشــغيل المشــروع 

محــل المنافســة. 

ــة الربــط بيــن نظــام  ــة لعملي ــم إرفــاق أي تفاصيــل فني ــم يت ــه ل ــة أن سادســا: )ذكــرت الجهــة الحكومي
التذاكــر الخــاص )...(. 

الــرد: بخصــوص ربــط نظــام الاتصــال بـــ )...( هــذا البنــد ذكــر فــي صفحــة رقــم 36 فــي القســم العاشــر 
فــي فقــرة الشــروط الخاصــة مــن كراســة الشــروط آخــر بنــد، هــذا ولــم تُُشــر كراســة الشــروط إلــى ضــرورة 
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تقديــم أيــة حلــول أو منهجيــة لآليــة الربــط لـــ )...( مــع نظــام الاتصــال بـــ)...( وذكــر البنــد فقــط كشــرط خــاص 
ضمــن الشــروط الخاصــة، وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى الشــركة المنفــذة لأعمــال المشــروع ضــرورة الالتــزام 
ــزام بالآتــي:  ــه العــرض الفنــي بالالت ــاًً كان نطــاق العمــل المطلــوب، وهــذا مــا تضمن بتنفيــذ هــذا البنــد أي
وفقــاًً لمــا جــاء بالنــص بالعــرض الفنــي تلتــزم شــركة )...( بالربــط والتكامــل مــع )...( عــن طريــق الربــط مــع 
نظــام الاتصــالات لـــ )...(، وذلــك وفــق مــا يتطلبــه مــن آليــات خطــة الربــط، ممــا يخــدم العمــل، وذلــك 
لاســتعداد الشــركة مــن خلال فريــق الدعــم الفنــي وهــو ذو خبــرة فــي نظــام )...( هــذا وقــد تــم ذكــر 
نفــس الشــرط كمعيــار وقــد أجــازت الجهــة الحكوميــة هــذا الشــرط وهــذا يعــد تناقضــاًً فــي التقييــم. ولهــذا 
نطالــب بالحصــول علــى النقــاط كاملــة، حيــث منحونــا 10/5 نقطــة فــي البنــد رقــم 5 فــي جــدول المعاييــر 
صفحــة رقــم ۱۹ الخــاص بشــمولية ومنهجيــة العــرض بنــاء علــى تقديــم العــرض متضمنــاًً كامــل الحلــول 

الفنيــة والبشــرية. 

وبنــاء علــى جميــع مــا ســبق، نفيــد اللجنــة بأنــه مــن حــق شــركة )...( أن تحصــل علــى نســبة 98,20% عــن 
عرضهــا الفنــي وفقــاًً لمعاييــر التقييــم الــواردة فــي كراســة الشــروط وبالتالــي اجتــازت النســبة المطلوبــة 
للنجــاح البالغــة 75% وذلــك لأن شــركة )...( لديهــا شــهادة خــط الأســاس وســبق تقديمهــا فــي العــرض 
الفنــي وتــم إرفاقهــا مــع التظلــم وأن الشــركة حققــت الشــمولية فــي عرضهــا مــن واقــع خبراتهــا لمــدة 

ســنتين مضتــا فــي تشــغيل المشــروع دون وجــود أي ملاحظــات أو إخفــاق.

كمــا تذكــر أن الجهــة الحكوميــة لــم توضــح أو تــورد فــي كراســة الشــروط وزنــاًً لمعيــار الشــريك الذهبــي، 
وبنــاء عليــه تحســب جميــع أوزان المعيــار الــواردة فــي المعيــار الرابــع فــي الملحــق رقــم خمســة بالتســاوي 

لا ســيما أن هــذه المعاييــر لهــا ذات الأهميــة فــي التقييــم الفنــي لتشــغيل المشــروع.

وبنــاء عليــه تكــون نســبة الخصــم فــي المعيــار الرابــع الملحــق الخامــس 1,8 نقطــة فقــط ممــا يعنــي 
حصولنــا علــى نســبة 28,2 مــن 30 فــي المعيــار الرابــع ملحــق رقــم 5 فيصبــح إجمالــي التقييــم لعرضنــا 

الفنــي %98,20.

وبناء عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه. 

الأسباب:

بعد اطلاع اللجنة على تظلم المتظلمة المشار إليها تبين لها أن النظر فيه يندرج ضمن اختصاصاتها 
المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة. ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا فــي تاريــخ:)...( وصــدر 
قــرار الترســية مــن الجهــة الحكوميــة بتاريــخ: 02/11/1443 هـــ وقدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى الجهــة 
الحكوميــة بتاريــخ: 03/11/1443هـــ ورفضــت الجهــة الحكوميــة التظلــم بتاريــخ 10/11/1443 هـــ ومــن 

ثــم قدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة بتاريــخ 10/11/1433هـــ، فيكــون التظلــم مقبــولًاً شــكلًاً. 
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وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي: يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”.

كمــا نصــت المــادة الثالثــة والخمســون بعــد المئــة مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)379( وتاريــخ 11/8/1441هـــ علــى أن: “1. يقــدم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي 
المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2. لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو 

تقديمــه ناقصــاًً”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
المــادة  مــن  )و(  الفقــرة  فــي  وتاريــخ 16/5/1441هـــ  رقــم )2428(  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الأســعار 

)الســابعة( علــى تقديــم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي. 

وحيــث إن المتظلمــة قدمــت إلــى اللجنــة الضمــان الواجــب تقديمــه وفقــاًً لمــا نــص عليــه النظــام 
واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، وعليــه تــم دراســة التظلــم موضوعيــاًً.

ومــن حيــث الموضــوع، فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم ومــا قدمتــه المتظلمــة ومــا أجابــت بــه 
الجهــة الحكوميــة، تبيــن لهــا أن الجهــة الحكوميــة وضعــت درجــات إجماليــة لمعاييــر تقييــم العــروض فــي 

وثائــق المنافســة )كراســة الشــروط والمواصفــات(، وفقــاًً للآتــي:

52 معايير تقييم العروض:

الدرجةالمعيارالرقميتم تقييم العروض فنياًً تبعاًً  للمعايير والأوزان على النحو الآتي:

القدرات الفنية والتقنية لموقع التشغيل وبيئة العمل كالأجهزة التقنية وفريق العمل 1
25المختص.

20الخبرات السابقة في مجال وبيئة عمل مشابه لا تقل عن 3 سنوات2

15درجة قدرات وخبرات الفريق الفني وفرق العمل الفترة 64 )فقرة مواصفات العمالة(3

مدى مطابقة العرض للمواصفات الفنية والشروط الخاصة ومتطلبات التطابق )جدول 4
30المطابقة ملحق )5(

خطة إدارة المشروع ومنهجية العمل ومدى شمولية العرض المقدم ومراعاته لكافة 5
10المواصفات المطلوبة

100المجموع
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ثم وضعت جدول مطابقة لكل معيار لبيان التزام المتنافسين من عدمه، وفقاًً للآتي:

ملحق: جدول المطابقة:

ولم تضع الجهة درجات تفصيلية لكل معيار وإنما وضعت بيان التزام المتنافس من عدمه.

وحيــث إن لجنــة فحــص العــروض وضعــت شــروطاًً ودرجــات فــي محضــر التحليــل الفنــي للعــروض 
المقدمــة للمنافســة لجــدول المطابقــة المشــار إليــه، وفقــاًً للآتــي:

فنصــت علــى أن الإخلال بشــرط مــن الشــروط الــواردة فــي معاييــر تقييــم العــروض المنصــوص عليهــا 
فــي وثائــق المنافســة )كراســة الشــروط والمواصفــات( يــؤدي إلــى خصــم نصــف قيمــة المعيــار، وأن 
الإخلال بشــرطين أو أكثــر يــؤدي إلــى خصــم كامــل قيمــة المعيــار، وهــذان القيــدان فــي هــذا المحضــر لــم 
ينــص عليهمــا فــي وثائــق المنافســة )كراســة الشــروط والمواصفــات(. كمــا أكــدت علــى ذلــك الجهــة فــي 

جوابهــا الــوارد إلــى اللجنــة عبــر البريــد الإلكترونــي والمشــار إليــه فــي الوقائــع. 

ملتزم/غير ملتزمالمعيارالرقم
رقم المرجع في 

العرض
)اسم الوثيقة، رقم الصفحة، 

العنوان المرتبط(

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقديم خدمات 1
مركز الاتصال 

تقديم برنامج زمني لكافة أعمال العقد2

إرفاق جميع الشهادات والوثائق المطلوبة )...(3

4.......

الدرجةالمعيارالرقم

مدى مطابقة العرض للمواصفات الفنية والشروط الخاصة ومتطلبات التطابق 4
30جدول المطابقة ملحق )5(

- تحقيق جميع شروط المطابقة 17 )30 درجة(
- الإخلال بأحد شروط المطابقة 17 )يتم خصم نصف قيمة المعيار(

- الإخلال بشرطين أو أكثر )يتم خصم كامل قيمة المعيار(
30
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وحيــث إن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة نــص فــي مادتــه )الحاديــة والعشــرين( علــى 
الخاصــة بالأعمــال والمشــتريات  المنافســات المعلومــات والبيانــات  أنــه “1. يجــب أن تتضمــن وثائــق 
المطروحــة وفقــاًً لمــا تحــدده اللائحــة”، كمــا نصــت المــادة )الحاديــة والعشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
علــى أنــه “يجــب أن تتضمــن وثائــق المنافســة التفاصيــل الكاملــة للأعمــال والمشــتريات المطروحــة، ومــن 
ذلــك مــا يلــي: 3. جــداول وبنــود الكميــات أو معاييــر تقديــم الخدمــة 4 -معاييــر ونســب تقييــم العــروض”

وحيث إن النظام في مادته )السادسة والأربعين( نص على أن:

	1 تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة)...( .

	3 تفحــص اللجنــة العــروض الماليــة للعــروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، .
وفقــاً لمعاييــر التقييــم المعلــن عنهــا فــي وثائــق المنافســة. كمــا نصــت اللائحــة التنفيذيــة فــي 
مادتهــا )الخامســة والســبعين( علــى أنــه “تلتــزم لجنــة فحــص العــروض بمعاييــر التأهيــل ومعاييــر 

التقييــم وشــروط المنافســة عنــد تقييمهــا للعــروض”. 

وحيــث إن لجنــة فحــص العــروض وضعــت قيــوداًً إضافيــة علــى درجــات المعاييــر التفصيليــة. ولــم يــرد 
ــزام بمــا جــاء فــي وثائــق المنافســة  ــة؛ فــكان الواجــب الالت فــي وثائــق المنافســة شــروط وقيــود إضافي
ــة  ــه النظــام واللائحــة وعــدم وضــع شــروط إضافي )كراســة الشــروط والمواصفــات(، وفقــاًً لمــا نــص علي

ســوى التوزيــع العــادل للدرجــات لــكل معيــار.

وحيــث إن المتظلمــة حصلــت علــى )صفــر( مــن )ثلاثيــن( في معيار “مــدى مطابقة العرض للمواصفات 
الفنية والشروط الخاصة ومتطلبات التطابق )جدول المطابقة ملحق 5(” وفقاًً للآتي:

وبناء عليه تحصلت الشركة على الدرجات التالية:

الدرجةالمعيارالرقم

25القدرات الفنية والتقنية لموقع التشغيل وبيئة العمل وقدرات الشركة الفنية والمالية1

20الخبرات السابقة في مجال عمل مشابه لا تقل عن 3 سنوات.2

15قدرات وخبرات الفريق الفني وفرق العمل3

مدى مطابقة العرض للمواصفات الفنية والشروط الخاصة ومتطلبات التطابق )جدول 4
0المطابقة ملحق )5(

خطة إدارة المشروع ومنهجية العمل ومدى شمولية العرض المقدم ومراعاته لكافة 5
5المواصفات

65المجموع
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مــع اســتيفاء المتظلمــة لغالــب المعاييــر الســابعة عشــرة المشــار إليهــا فــي جــدول المطابقــة، وأن 
ــة  ــر بالتســاوي مــن لجن ــم احتســاب الدرجــات علــى المعايي ــو ت نتيجــة الفحــص الفنــي قــد تختلــف فيمــا ل
فحــص العــروض؛ إذ لــم يــرد فــي وثائــق المنافســة )كراســة الشــروط والمواصفــات( تقييــد لطريقــة حســاب 

الدرجــات لهــذه المعاييــر.

قرار اللجنة:

أولُاُ: قبول التظلم شكلًاً.

: قبول التظلم موضوعاًً، والمرفوع من شركة )...( في المنافسة رقم )...( والمعنونة بـ)...(. ثانيًاً

: إلزام ... بإعادة فحص العروض وتصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة. ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 74/د1/1443 بتاريخ 1443/09/13هـ.

-	 قرار رقم 337/د1/1445 بتاريخ 1445/04/25هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 118/د1/1443 بتاريخ: 15/02/ 1444هـ.

المبدأ رقم 11

للجهة الحكومية صلاحية استدراك أخطائها وتصحيح الإجراءات المخالفة للنظام إن أمكن.

الموضوعات:

مخالفــة كراســة الشــروط والمواصفــات، اســتدراك الخطــأ، مصــادرة الضمــان، عــدم قبــول التظلــم 
موضوعًًــا.

الأسانيد النظامية:
-	 المــادة 25 مــن لائحــة تفضيــل المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة 

والشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة فــي الأعمــال والمشــتريات الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )245( وتاريــخ 1441/03/29هـــ.

-	 الفقرتان 1 و3 من المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 4 من المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 5/ب من المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 2 من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 كراسة الشروط والمواصفات.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( الموافــق )...(، مفيــدةًً بالآتــي:

“نفيدكــم بأنــه تــم التقديــم علــى المنافســة المشــار إليهــا أعلاه بالعــرض الفنــي المرفــق لخطابنــا هــذا 
بتاريــخ 2024/01/09م والمطابــق لكراســة المنافســة المطروحــة، ونظــرًًا لاســتيفائنا جميــع المتطلبــات 
ولمــا لدينــا مــن قــدرات إداريــة وفنيــة وخبــرات ســابقة فــي تنفيــذ المشــاريع فقــد تقدمنــا بالطلــب 
للمنافســة المذكــورة أعلاه، وبانعقــاد لجنــة فتــح المظاريــف تــم إخطارنــا بقبــول العــرض الفنــي بتاريــخ 
2024/03/21م ولكنــه وبعــد اســتكمال إجــراءات المنافســة وردنــا قــرار اللجنــة بتاريــخ 2024/04/25م 
ًـا( وبنــاءًً علــى القــرار  ًـا وذلــك لعــدم قبــول العــرض المالــي )غيــر مقبــول مالي� باســتبعادنا وعــدم الترســية كلي�
الصــادر مــن اللجنــة تقدمنــا بالاعتــراض علــى ســبب الاســتبعاد لعــدم صحتــه ولكــون العــرض المقــدم 
مــن قبلنــا يعــد الأقــل ســعرًًا مــن بيــن المتنافســين وقــد تــم الاستفســار عــن ســبب الاســتبعاد وأفــادت 
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اللجنــة بــأن ســبب الاســتبعاد هــو عــدم اســتيفاء الحــد الأدنــى مــن لائحــة المحتــوى المحلــي، وتــم تقديــم 
الاعتــراض الأول وإرفــاق شــهادة المحتــوى المحلــي المطابقــة لشــروط الكراســة )مرفــق( ولــم يتــم النظــر 
لهــا، وبنــاءًً علــى مــا ورد أعلاه نتقــدم لكــم نحــن شــركة )...( بتظلمنــا علــى قــرار اللجنــة وذلــك للأســباب 

التاليــة: 

: عــدم صحــة ســبب اســتبعاد اللجنــة وسلامــة الإجــراءات المتخــذة مــن الجهــة الإداريــة، وعــدم  أولًاا
موافقتهــا لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ولائحتــه التنفيذيــة؛ نظــرًًا لكــون اللجنــة قــررت عدم 
الترســية بســبب عــدم تحقيــق نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة فقــد تــم اجتيــاز العــرض الفنــي دون 
أن يتــم اســتبعاد الشــركة؛ ممــا يعــد إخلالًاً مــن جانــب اللجنــة، إذ نصــت الفقــرة 18- الشــروط والأحــكام 
لآليــة الحــد الأدنــى المطلــوب للمحتــوى المحلــي يتــم اســتبعاد المتنافســين الذيــن لــم يقومــوا بتســليم 
نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة ضمــن عروضهــم الفنيــة خلال مرحلــة التقييــم الفنــي للشــروط 
ــة قامــت باســتبعاد الشــركة  ــة الحــد الأدنــى المطلــوب للمحتــوى المحلــي، كمــا أن اللجن والأحــكام لآلي
بنــاءًً علــى متطلــب مــن متطلبــات العــرض الفنــي، وتجــدون بالمرفــق أن اللجنــة لــم توضــح ذلــك، إذ حالــة 
الترســية توضــح عــدم القبــول ماليــاًً ولــم يتــم توضيــح ذلــك إلا بعــد الاعتــراض ممــا يعــد مخالفًًــا لنــص 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )85( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة والتــي 
تنــص علــى “يبلــغ المتنافســون الآخــرون بنتائــج المنافســة وأســباب اســتبعادهم بمــا فــي ذلــك الدرجــات 
الفنيــة لعروضهــم”. وعليــه؛ يتبيــن عــدم صحــة الاســتبعاد وعــدم التــزام اللجنــة بالنصــوص والأنظمــة 
التــي وضعهــا المنظــم حفاظًًــا علــى الموضوعيــة والشــفافية ببيــان الدرجــات الفنيــة لكافــة معاييــر تقييــم 

العــروض ممــا يعــد إخلالًاا بالإجــراءات المتبعــة. 

ًـا: العــرض المالــي وقيمــة المنافســة: بعــد اجتيــاز العــرض الفنــي بنجــاح، تقدمنا بعــرض مالي تضمن  ثاني�
أفضــل ســعر بيــن جميــع المورديــن بقيمــة )...( ريــالًاً ســعودياًً. ومــع ذلــك، لــم يتــم قبــول عرضنــا المالــي، 
وبــدلًاا مــن ذلــك تــم قبــول عــرض آخــر تزيــد قيمتــه بنســبة 20% عــن عرضنــا، حيــث بلــغ عــرض المــورد 
ــاءًً علــى مــا تقــدم ولمــا تبيــن مــن عــدم التــزام اللجنــة بالإجــراءات  ــالًاً ســعودياًً. وبن المرســى عليــه )...( ري
ــة  ــه؛ نتقــدم بهــذا التظلــم لمقــام اللجن التــي تخالــف نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ولائحت

ونطلــب مــا يلــي:

	1 قبول التظلم شكلًًا وذلك لتقديمه بالمدة النظامية ووفقًا للمـادة )87( من نظام المنافسات .
ــم أمــام الجهــة  ــكل متنافــس الحــق فــي التظل ــة والتــي نصــت علــى “1. ل والمشــتريات الحكومي
الحكوميــة مــن أي قــرار اتخذتــه، قبــل قــرار الترســية، وذلــك خــال )خمســة( أيــام عمــل مــن تاريــخ 
صــدور القــرار، ولــه كذلــك التظلــم أمــام الجهــة الحكوميــة علــى قــرار الترســية، وذلــك خــال فتــرة 
التوقــف المشــار إليهــا فــي المــادة )الثالثــة والخمســين( مــن النظــام. 2. قبــول التظلــم موضوعــاً 
للأســباب المشــار إليهــا بمســتندات التظلــم والمذكــورة فــي الوقائــع أعــاه. 3. إلغــاء قــرار الترســية 
الصــادر مــن اللجنــة بالترســية علــى شــركة )...( وإلزامهــا بالترســية علــى العــرض المقــدم مــن قبلنــا 

لاجتيــاز معاييــر العرضيــن الفنــي والمالــي.”
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وبتاريــخ )...( الموافــق )...(، طلبــت اللجنــة مــن الجهــة الحكوميــة الإجابــة علــى مــا جــاء فــي لائحــة 
التظلــم التــي قدمتهــا المتظلمــة أمــام هــذه اللجنــة وتتظلــم فيهــا مــن قــرار الجهــة الحكوميــة، بالإضافــة 
الحكوميــة مرفقًًــا  الجهــة  )...( ورد جــواب  الموافــق   )...( اللجنــة واستفســاراتها، وبتاريــخ  إلــى طلبــات 
العلاقــة ووثائــق  المحاضــر ذات  فــي  المتمثلــة  التظلــم  بالمنافســة محــل  المتعلقــة  المســتندات  بــه 
المنافســة،  المتطلبــات فــي  المتظلمــة مــن اســتيفائها جميــع  يتعلــق بمــا ذكرتــه  المنافســة، وفيمــا 
أفــادت الجهــة الحكوميــة “تؤكــد اللجنــة أن ســبب الاســتبعاد يخــص النســبة المســتهدفة للمحتــوى 
المحلــي وليــس القــدرات الإداريــة والفنيــة والخبــرات الســابقة، وذلــك ارتــكازاًً علــى مــا اشــترطت عليــه 
الكراســة بالفقــرة )أ( مــن البنــد )2( فــي القســم التاســع مــن كراســة الشــروط والمواصفــات “متطلبــات 
المحتــوى المحلــي” التــي تنــص علــى “الحــد الأدنــى للمحتــوى المحلــي فــي هــذه المنافســة هــو %50 
والــذي يجــب علــى المتنافــس الالتــزام بــه أثنــاء تقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة بالعقــد 
وفــق الشــروط والأحــكام الملحقــة للكراســة”، وفيمــا يتعلــق بمــا ذكــرت المتظلمــة مــن عــدم صحــة 
الاســتبعاد وسلامــة الإجــراءات المتخــذة مــن الجهــة الإداريــة، أفــادت الجهــة الحكوميــة بأنــه “بالنظــر 
إلــى العــرض المقــدم، فقــد قدمــت الشــركة مــن خلال المنصــة فــي حقــل )نســبة المحتــوى المحلــي 
المســتهدفة( نســبة تســاوي 100%، وتــم علــى إثرهــا إجازتهــم فــي التقييــم الفنــي باعتبــار الحــد الأدنــى 
وزن  آليــة  بتطبيــق  والبــدء  فنيــاًً  المجتــازة  الماليــة  العــروض  تحليــل  المســتهدفة 50% وعنــد  للنســبة 
المحتــوى المحلــي فــي التقييــم المالــي، إذ يتــم حســاب نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى 
مســتوى العقــد؛ تبيــن للجنــة أن الشــركة قدمــت بيانــات غيــر صحيحــة؛ كــون النمــوذج المرفــق فــي 
المنصــة )نمــوذج نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة( يحتــوي علــى نســبة )45.88%( بينمــا نســبة 
الحقــل )100%(، وحيــث ســبق أن تــم النقــاش مــع هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة 
فــي حــالات مشــابهة مــن حيــث اخــتلاف البيانــات وعــدم تطابقهــا، أفــادت الهيئــة بمــا نصــه: “وحيــث إن 
الرقــم المضمــن فــي الوثيقــة يختلــف عــن الرقــم المدخــل فــي المنصــة؛ ممــا قــد ينتــج عنــه إخلال بمبــدأ 
تكافــؤ الفــرص وعدالــة ونزاهــة المنافســة؛ ممــا تــرى معــه أن تقيــم لجنــة فحــص العــروض لــدى الجهــة 
الحكوميــة فــي هــذه الحالــة –وفــق اختصاصهــا – والنظــر فــي اســتبعاد العــرض محــل الاستفســار. انتهــى” 
ــدأ تكافــؤ الفــرص  ــر المتطابقــة التــي تخــل بمب ــم الاســتبعاد بســبب هــذه المعلومــات غي ــه فقــد ت وعلي
وعدالــة ونزاهــة المنافســة.” وفيمــا يتعلــق بمــا ذكــرت الشــركة المتظلمــة بــأن عرضهــا المالــي أفضــل 
العــروض بيــن جميــع المتنافســين ولــم يتــم الترســية عليهــا، أفــادت الجهــة الحكوميــة بأنــه “لــم يتــم قبــول 
العــرض المالــي باعتبــاره مخالفــاًً ولا يحقــق تكافــؤ الفــرص مقارنــة بالمتنافســين الآخريــن نتيجــة أن الرقــم 
المضمــن فــي نمــوذج النســبة المســتهدفة يختلــف عــن الرقــم المدخــل فــي المنصــة وعليــه فقــد رأت 
اللجنــة أن ذلــك يعــد إخلالًاً بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وعدالــة ونزاهــة المنافســة، علمــاًً أن التكلفــة التقديريــة 
ــة لهــذه المنافســة هــي )...( ــة كفــاءة الإنفــاق والمشــروعات الحكومي للمنافســة والمعتمــدة مــن هيئ

ومتوســط الأســعار للعــروض المفتوحــة ماليــاًً هــو )...( وعليــه تــم طلــب تخفيــض والترســية علــى 
الشــركة الفائــزة بقيمــة )...( ريــال. “ وفيمــا يتعلــق بســؤال اللجنــة بشــأن الأســباب التــي اســتندت عليهــا 
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الجهــة فــي اســتبعاد عــرض المتظلمــة، ومــا يســندها مــن واقــع النظــام واللائحــة وكراســة الشــروط 
والمواصفــات، أفــادت الجهــة الحكوميــة بــأن “الاســتبعاد تــم بنــاءًً علــى عــدم الالتــزام بالفقــرة )أ( مــن 
المحلــي”  المحتــوى  “متطلبــات  والمواصفــات  الشــروط  كراســة  مــن  التاســع  القســم  فــي   )2( البنــد 
التــي تنــص علــى “الحــد الأدنــى للمحتــوى المحلــي فــي هــذه المنافســة هــو 50% والــذي يجــب علــى 
الشــروط  بالعقــد وفــق  المســتهدفة  المحلــي  المحتــوى  أثنــاء تقديــم نســبة  بــه”  الالتــزام  المتنافــس 
والأحــكام الملحقــة للكراســة”. وفيمــا يتعلــق بســؤال اللجنــة عــن نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة 
المطلوبــة فــي المنافســة، مــع تقديــم مــا يثبــت ذلــك مــن واقــع كراســة الشــروط والمواصفــات ووثائــق 
المنافســة، أفــادت الجهــة الحكوميــة بــأن “نســبة الحــد الأدنــى المطلــوب علــى مســتوى العقــد هــي 
50% كمــا أشــارت الفقــرة )أ( مــن البنــد )2( فــي القســم التاســع مــن كراســة الشــروط والمواصفــات 
إضافــة إلــى مــا توضحــه منصــة اعتمــاد تحــت قســم آليــة المحتــوى المحلــي فــي المنافســة.” وفيمــا 
المُُقــدم فــي  الفنــي  تــم قبــول عرضهــا  أنــه  اللجنــة بشــأن مــا تدعيّّــه المتظلمــة مــن  يتعلــق بســؤال 
المنافســة، وتــم إشــعارها بفتــح عرضهــا المالــي ورفضــه ثــم تلا ذلــك تبليغهــا برفــض التظلــم بــأن ســبب 
الاســتبعاد يتعلــق بنســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة؛ تطلــب اللجنــة ردكــم بشــأن ذلــك، أفــادت 
الجهــة الحكوميــة بــأن “ســبب الاســتبعاد يخــص النســبة المســتهدفة للمحتــوى المحلــي وليــس المعاييــر 
الفنيــة، إذ اتضــح عنــد تحليــل العــروض الماليــة المجتــازة فنيــاًً والبــدء بتطبيــق آليــة وزن المحتــوى المحلــي 
فــي التقييــم المالــي، حيــث يتــم حســاب نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد؛ 
)نمــوذج  المنصــة  المرفــق فــي  النمــوذج  بيانــات غيــر صحيحــة كــون  الشــركة قدمــت  أن  للجنــة  تبيــن 
نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة( يحتــوي علــى نســبة )45.88%( بينمــا نســبة الحقــل )%100( 
وحيــث ســبق مناقشــة هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة فــي حــالات مشــابهة مــن حيــث 
اخــتلاف البيانــات وعــدم تطابقهــا، أفــادت الهيئــة بمــا نصـــــــــه: “وحيــث إن الرقــم المضمــن فــي الوثيقــة 
يختلــف عــن الرقــم المدخــل فــي المنصــة ممــا قــد ينتــج عنــه إخلال بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وعدالــة ونزاهــة 
المنافســة ممــا تــرى معــه أن تقيــم لجنــة فحــص العــروض لــدى الجهــة الحكوميــة فــي هــذه الحالــة – 
وفــق اختصاصهــا – والنظــر فــي اســتبعاد العــرض محــل الاستفســار. انتهــى” وعليــه فقــد تــم الاســتبعاد 
بســبب هــذه المعلومــات غيــر المتطابقــة التــي تخــل بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وعدالــة ونزاهــة المنافســة.” 

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( طلبــت اللجنــة مــن المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد الحكوميــة تزويدهــا 
بســبب الاســتبعاد الــذي أبلغــت الجهــة الحكوميــة المتظلمــة بــه مــن خلال البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد(، وبتاريــخ )...( الموافــق )...( ورد جــواب المركــز بمــا فــي البوابــة 
المســتهدفة  للنســبة  المطلــوب  الأدنــى  الحــد  تقديــم  عــدم  “الســبب:  بأنــه  مفيــدًًا  اعتمــاد(  )منصــة 

للمحتــوى المحلــى”.
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وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرارٍٍ فيه.

وذكــرت أن الجهــة حرمتهــا مــن كامــل الدرجــة فــي المعيــار رقــم )4(، فــي حيــن أنهــم لــم يحققــوا 
شــرطين فقــط مــن شــروط المعيــار البالغــة 17 معيــاراًً، ولــم يــرد فــي كراســة الشــروط والمواصفــات أوزان 

ــار، فتحســب بالتســاوي.  لهــذا المعي

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامًًــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا في البوابــة الإلكترونية )منصة 
اعتمــاد( بتاريــخ )...( الموافــق  )...(، وصــدر قــرار الترســية مــن الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 05/12/1445هـــ 
الموافق 11/06/2024م، وورد تظلم المتظلمة إلى الجهة الحكومية بتاريخ 10/12/1445هـ الموافق  
16/06/2024م، ورفضت الجهة الحكومية التظلم بتاريخ 05/01/1446هـ الموافق  11/07/2024م، 
ومــن ثــم قدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة عبــر منصــة اعتمــاد بتاريــخ 05/01/1446هـــ الموافــق 
11/07/2024م، وعليــه فــإن التظلــم تــم تقديمــه خلال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)الســابعة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وحيــث قدمــت المتظلمــة الضمــان 
الواجــب تقديمــه وفــق مــا نــص عليــه نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة فــي الفقــرة )4( مــن 
ًـا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي  المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن “يقــدم المتظلــم ضمان�
يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم” كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة للنظــام علــى “1. يقــدم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة 
والثمانيــن مــن النظــام 2. لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه ناقصًًــا” ومــا 
أكدتــه قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار 
)المعدلــة( بالقــرار الــوزاري رقــم )1225( وتاريــخ 25/10/1444هـــ فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )17( بــأن 
ــا يســاوي نصــف  ــم الضمــان الابتدائــي - ضمانًً ــم -بمــا فــي ذلــك مــن اســتثني مــن تقدي “يقــدم المتظل
قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم أو الــذي كان يجــب تقديمــه، ويعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم وفقــاًً 
للفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. عليــه؛ واســتنادًًا لمــا تقــدم يكــون التظلــم 

. مقبــولًاا شــكالًا
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ومــن الناحيــة الموضوعيــة، فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم، ومــا قدمتــه المتظلمــة، ومــا أجابــت بــه 
الجهــة الحكوميــة تبيّّــن لهــا أن مــا تتظلــم منــه المتظلمــة كان ســببه اســتبعاد الجهــة الحكوميــــــــــة لهــــــــا 
ويعـــــــود - وفــق مــا قدرتــه الجهــة واتخــذت بشــأنه قرارهــا فــي الترســية - لعــدم اســتيفاء المتظلمــة الحــد 
الأدنــى المطلــوب لنســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد، وبــاطلاع اللجنــة علــى 
كراســة الشــروط والمواصفــات ووثائــق المنافســة للتحقــق مــن نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة 
ّـن أن الجهــة الحكوميــة أوردت فــي القســم التاســع منهــا المعنــون بـــ “متطلبــات  علــى مســتوى العقــد، تبي�
المحتوى المحلي” عددًًا من الاشــتراطات، إذ نصّّت الفقرة )2(  منها على “اشــتراطات آلية الحد الأدنى 
المطلــوب للمحتــوى المحلــي: أ. الحــد الأدنــى المطلــوب للمحتــوى المحلــي فــي هــذه المنافســة هــو 
50.00%، والــذي يجــب علــى المتنافــس الالتــزام بــه أثنــاء تقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة 
فــي العقــد وفــق الشــروط والأحــكام الملحقــة بهــذه الكراســة.” كمــا نصّّــت الفقــرة الثانيــة والخمســون 
ــزم المتنافــس  ــه “...يلت ــم العــروض علــى أن ــر تقيي مــن القســم الخامــس مــن الكراســة والمتعلقــة بمعايي
بتقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة لاجتيــاز التقييــم الفنــي، وفــي حــال عــدم تقديــم نســبة 
المحتــوى المحلــي المســتهدفة، فيتــم اســتبعاد المتنافــس مــن المنافســة” وعليــه فــإن الثابــت لــدى 
اللجنــة أن نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد والمطلوبــة لهــذه المنافســة 
هــي )50%(، وبــالاطلاع علــى محضــر لجنــة فحــص العــروض رقــم )...( وتاريــخ )...( تبيّّــن أنــه يتضمــن 
“شــركة )...( -الشــركة المتظلمــة- النســبة المســتهدفة )45,88%( التقييــم المالــي )لــم يتــم وضــع درجــة 
للتقييــم(، تــم اســتبعاد عــرض شــركة )...( لعــدم تقديــم الحــد الأدنــى المطلــوب للنســبة المســتهدفة 
للمحتــوى المحلــي والمحــدد بـــ )50%(”، وبتحقــق اللجنــة مــن النســبة التــي قدمتهــا المتظلمــة ومــدى 
اســتيفائها للحــد الأدنــى المنصــوص عليــه فــي هــذه المنافســة، اطّّلعــت علــى العــرض المُُقــدم مــن 
المتظلمــة مــن خلال البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( ولــم يتبيّّــن 
فــي عرضهــا المقــدم فــي هــذه المنافســة  الشــهادة المطلوبــة -شــهادة نســبة المحتــوى المحلــي 
المتظلمــة  المُُقدمــة مــن  بالشــهادة  تزويدهــا  الحكوميــة  الجهــة  اللجنــة مــن  المســتهدفة-، وبطلــب 
والتــي اســتندت عليهــا فــي ســبب اســتبعادها أفــادت بأنــه “بالنظــر إلــى العــرض المقــدم، فقــد قدمــت 
الشــركة مــن خلال المنصــة فــي حقــل )نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة( نســبة تســاوي %100، 
وتــم علــى إثرهــا إجازتهــم فــي التقييــم الفنــي باعتبــار الحــد الأدنــى للنســبة المســتهدفة 50% وعنــد 
تحليــل العــروض الماليــة المجتــازة فنيــاًً والبــدء بتطبيــق آليــة وزن المحتــوى المحلــي فــي التقييــم المالــي، 
إذ يتــم حســاب نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد؛ تبيــن للجنــة أن الشــركة 
قدمــت بيانــات غيــر صحيحــة؛ كــون النمــوذج المرفــق فــي المنصــة )نمــوذج نســبة المحتــوى المحلــي 
علــى  اللجنــة  وبــاطلاع   ”)%100( الحقــل  نســبة  بينمــا   )%45.88( نســبة  علــى  يحتــوي  المســتهدفة( 
نمــوذج نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة والمرفــق فــي المنصــة والــذي تــم تزويــد اللجنــة بــه مــن 
قِِبــل الجهــة الحكوميــة؛ تبيــن لهــا أن نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة وفــق النمــوذج الــذي تــم 
ــه مــن الشــركة المتظلمــة هــي )45.88%( أي أـقـل ـمـن الـحـد الأدـنـى المطـلـوب ـفـي المنافـسـة، إدخال
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ولمزيــد مــن التحقــق طلبــت اللجنــة مــن الشــركة المتظلمــة تزويدهــا بكافــة المرفقــات المؤيــدة 
لتظلمهــا، وحيــث تضمنــت المرفقــات شــهادة نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة الصــادرة مــن هيئــة 
المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة بتاريــخ 10/06/2024م والتــي نصّّــت علــى “نفيدكــم بأنــه تــم 
حســاب نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد بنســبة )50%( لشــركة )...( ســجل 
تجــاري رقــم )...( وذلــك لغــرض تقديمهــا للمنافســة )منافســة...( بالرقــم المرجعــي )...(.” وبــاطلاع اللجنــة 
علــى تاريــخ إصــدار الشــهادة ثبــت لهــا؛ أن تاريــخ إصدارهــا لاحــق لتاريــخ تقديــم العروض في هذه المنافســة، 
ــا  حيــث إن تاريــخ فتــح العــروض لهــذه المنافســة هــو 27/06/1445هـــ الموافــق 09/01/2024م وفقًً
ّـن معــه عــدم اســتيفاء الشــركة المتظلمــة للحــد الأدنــى المطلــوب  لمحضــر لجنــة فتــح العــروض، ممــا يتبي�
لنســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد أثنــاء تقديــم العــروض وفقًًــا لمــا تــم بيانــه، 
بمــا يخالــف مــا نصــت عليــه كراســة الشــروط والمواصفــات ووثائــق المنافســة، بالإضافــة إلــى مــا نصــت 
عليــه لائحــة تفضيــل المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة والشــركات المدرجــة 
فــي الســوق الماليــة فــي الأعمــال والمشــتريات، الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )245( وتاريــخ 
29/03/1441هـــ فــي مادتهــا الخامســة والعشــرين بأنــه “ 1. علــى المتنافــس تقديــم نســبة المحتــوى 
المحلــي المســتهدفة -علــى مســتوى العقــد- ضمــن عرضــه الفنــي وفقــاًً لأحــكام وثائــق المنافســة 
والنمــوذج الــوارد فــي البوابــة الإلكترونيــة للمحتــوى المحلــي. 2.يجــب ألا تقــل نســبة المحتــوى المحلــي 
المســتهدفة عــن الحــد الأدنــى الــوارد فــي وثائــق المنافســة، وفــي حــال كانــت النســبة أقــل مــن الحــد 
الأدنــى، يُُســتبعد المتنافــس خلال مرحلــة التقييــم الفنــي.”، كمــا نصّّــت الفقــرة )1( مــن المــادة السادســة 
ًـا للمعاييـــــر المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي وثائـــق  ــ والأربعين من النظام على أنـــــــه “1- تفحـــــص العـــــروض وفقــ
المنافســـــة، وتســـــتبعد العـــــروض المخالفـــــة، وتـــــرد الضمانــات الابتدائيــة لأصحابهــا.”. وعليــه، وبنــاءًً علــى 
جميــع مــا ســبق؛ لــم يثبــت لــدى اللجنــة وجــود مخالفــة فــي إجــراءات الجهــة الحكوميــة فــي اســتبعاد 

عــرض الشــركة المتظلمــة وفقًًــا لمــا هــو وارد أعلاه.

وفيما يتعلق بما أثارته الشركة المتظلمة في أسباب تظلمها من وجود مخالفة لدى الجهة الحكومية 
تمثلــت فــي عــدم ترســية المنافســة عليهــا لكونهــا لــم تحقــق نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة، فــي 
ًـا بالجهــة الحكوميــة اســتبعاد المتظلمــة  حيــن أنهــا اجتــازت العــرض الفنــي، ويُُجــاب عــن ذلــك بأنــه كان حري�
لعــدم التزامهــا بتقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة خلال مرحلة التقييــم الفني، ومع ذلك فإن 
عــدم اســتبعاد المتظلمــة خلال مرحلــة التقييــم الفنــي لا تكتســب بــه المتظلمــة حقًًــا فــي الترســية عليهــا 
لأنه قائم على خطأ، كما لا يقوم به ســبب كافٍٍ لإلزام الجهة الحكومية بتصحيح الإجراء المخالف؛ إلى 
جانــب أن المتظلمــة لــم تمتثــل للشــروط المنصــوص عليهــا فــي وثائــق المنافســة حيــن تقدمت للمنافســة 
مع علمها أن اجتياز مرحلة التقييم الفني وفقًًا لما نصت عليه وثائق المنافسة أوجبت على المتنافسين 
تقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة علــى مســتوى العقــد لا تقــل عــن )50%( وفقًًــا لمــا تقــدم 
مــن أســباب. وحـيـث إـنـه إذا ظـهـر للجـهـة خـطـأ أو مخالـفـة لأـحـكام النـظـام، فلـهـا اـسـتدراكه وتصحيـحـه،
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بدلالــة مــا نصــت عليــه الفقــرة )5/ب( مــن المــادة الســابعة والثمانيــن مــن النظــام علــى: “ ب. فــي 
حــال ورود تظلــم وقبولــه؛ يتــم تصحيــح مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مخالفــة لأحــكام النظــام إن أمكــن...”.  
ــه الشــركة المتظلمــة فــي أســباب تظلمهــا مــن أن عرضهــا المالــي أفضــل ســعر  وفيمــا يتعلــق بمــا أثارت
مــن بيــن جميــع المنافســين، فإنــه لا عبــرة بالعــرض المالــي عنــد عــدم اجتيــاز مرحلــة التقييــم الفنــي؛ حيــث 
نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )السادســة والأربعيــن( مــن النظــام علــى: “تفحــص اللجنــة العــروض الماليــة 
للعــروض الفنيــة المقبولــة، وتقــدم توصياتهــا علــى أفضــل العــروض، وفقــاًً لمعاييــر التقييــم المعلــن عنهــا 

فــي وثائــق المنافســة”.

وفيمــا يتعلــق بمــا أثارتــه المتظلمــة مــن مخالفــة الجهــة الحكوميــة بعــدم إبلاغهــا بأســباب الاســتبعاد 
والدرجــة الفنيــة لعرضهــا المقــدم، ولــم يتــم توضيــح ذلــك إلا بعــد الاعتــراض أمــام الجهــة الحكوميــة بمــا 
يخالــف مــا نصــت عليــه المــادة )الخامســة والثمانــون( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام، وبــالاطلاع علــى مــا 
ًـا علــى ســؤالها عــن أســباب الاســتبعاد التــي أبلغــت بهــا المتظلمــة مــن خلال  أفيــدت بــه هــذه اللجنــة جواب�
)منصــة اعتمــاد(، وهــي “الســبب: عــدم تقديــم الحــد الأدنــى المطلــوب للنســبة المســتهدفة للمحتــوى 
المحلــى”. كمــا أنــه بــالاطلاع علــى مــا أفادتــه بــه الجهــة الحكوميــة مــن خلال البوابــة الإلكترونيــة )منصــة 
اعتمــاد( ردًًا علــى تظلــم الشــركة المتظلمــة ومــا دونتــه فــي ســبب رفــض التظلــم الموجــه للمتظلمــة 
بتاريــخ 05/01/1446هـــ الموافــق 11/07/2024م والــذي تضمــن مــا نصــه: “اســتناداًً للفقــرة 1.9 مــن 
ملحــق الشــروط والأحــكام لآليــة الحــد الأدنــى المطلــوب للمحتــوى المحلــي ضمــن وثائــق المنافســة 
التــي تنــص علــى أنــه “يتــم اســتبعاد المتنافســين الذيــن لــم يقومــوا بتســليم نســبة المحتــوى المحلــي 
المســتهدفة ضمــن عروضهــم الفنيــة، أو فــي حــال تســليمها وكانــت تقــل عــن الحــد الأدنــى المطلــوب 
الفقــرة.  بنــاء علــى هــذه  الفنــي” وتــم اســتبعادكم  التقييــم  المحلــي، وذلــك خلال مرحلــة  للمحتــوى 
وحيــث إن النســبة المقدمــة فــي الملــف المرفــق ضمــن العــروض الفنيــة كانــت 45,88% بينمــا الحــد 
الأدنــى 50%”، ممــا ثبــت معــه للجنــة أن الجهــة الحكوميــة فــي منطــوق قرارهــا برفــض التظلــم أبلغــت 
الشــركة المتظلمــة بالأســباب التــي أدت إلــى اســتبعاد عرضهــا برفــض التظلــم، وحيــث لــم يقــع فــي يقيــن 
المتنافــس المتظلــم وفــق لائحــة تظلمــه اقتناعــه بأســباب اســتبعاده وقــام بتصعيــد تظلمــه أمــام هــذه 
اللجنــة بتاريــخ 05/01/1446هـــ الموافــق 11/07/2024م ولكــون الفقــرة )الثانيــة( مــن المادة )الخامســة 
والثمانيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة نصــت علــى أنــه “2. يبلــغ 
المتنافســون الآخــرون بنتائــج المنافســة، وأســباب اســتبعادهم بمــا فــي ذلــك الدرجــات الفنيــة لعروضهــم” 
وحيــث إن الغايــة مــن إلــزام الجهــة الحكوميــة بــإبلاغ المتنافســين بالأســباب التــي أدت إلــى اســتبعادهم 
لتحقيــق أهــداف النظــام مــن خلال تحقــق علــم المتنافــس بصحــة الأســباب التــي أدت إلــى اســتبعاده 
وتوليــد القناعــة بقــرار الجهــة أو تمكينــه مــن الاعتــراض عليهــا وقــد تحققــت الغايــة فــي هــذه الحالــة؛ 
حيــث أبلغــت الشــركة المتظلمــة بالأســباب التــي أدت إلــى اســتبعادها وذلــك قبــل تصعيــد تظلمهــا أمــام 
هــذه اللجنــة، عليــه وبنــاءًً علــى جميــع مــا ســبق لــم يثبــت لــدى اللجنــة صحــة ســبب تظلــم المتظلمــة الــذي 

تقــدم ذكــره.
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وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ــا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. وحيــن ثبــت للجنــة  ضمانًً
عــدم صحــة تظلــم الشــركة المتظلمــة ومخالفتهــا لمــا نصــت عليــه كراســة الشــروط والمواصفــات ووثائــق 
المنافســة بالتقــدم للمنافســة دون الالتــزام بتقديــم الحــد الأدنــى المطلــوب لنســبة المحتــوى المحلــي 
ــه الأنظمــة ذات العلاقــة كمــا  ــا لمــا نصــت علي ــم، وفقًً المســتهدفة علــى مســتوى العقــد محــل التظل

تقــدم فــي أســباب هــذا القــرار، فلا يعــاد إليهــا الضمــان الــذي قدمتــه مــع تظلمهــا أمــام هــذه اللجنــة.

وبناءًً على ما تقدم من أسباب تنتهي اللجنة إلى رفض التظلم موضوعًًا.

قرار اللجنة:

. : قبول التظلم شكالًا أولًاا

ــا: رفــض التظلــم موضوعًًــا المرفــوع مــن شــركة )...( شــركة شــخص واحــد ذات الرقــم الوطنــي  ثانًيً
الموحــد )...( فــي المنافســة ذات الرقــم المرجعــي )...( المعنونــة بـــــــ )...( المطروحــة مــن )...(

ا: مصادرة الضمان البنكي. ثالًثً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 392/د1/1445 بتاريخ 1445/06/20هـ.

-	 قرار رقم 544/د1/1446 بتاريخ 1446/02/12هـ )المدون(.
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أساس المبدأ القرار رقم: 119/د1444/1 بتاريخ: 1444/02/15هـ

المبدأ رقم 12

تلتــزم الجهــة الحكوميــة بتمكيــن المتنافســين المســتبعدين مــن الاطلاع علــى درجــات تقييم عروضهم 
الفنية والأســباب التفصيلية التي أدت إلى اســتبعادهم.

الموضوعات:

عدم ذكر أسباب الاستبعاد، تصحيح الإجراء المخالف، قبول التظلم موضوعًًا.

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 4 من المادة 2 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 3 من المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 5/ب من المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 2 من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( الموافــق )...(، مفيــدةًً بالآتــي:

“نقــدم لســعادتكم متطلبــات التقــدم للجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات 
تعديــل الأســعار )التظلــم علــى قــرار الترســية( وذلــك طبقًًــا للبيانــات الآتيــة:

	1 قمنــا بتقديــم عرضنــا للمنافســة المذكــورة أعــاه بتاريــخ 2023/07/05م، وتــم فتــح العــروض .
بتاريــخ 2023/07/05م. الفنيــة 

	2 استلمنا إشعاراً برفض عرضنا الفني للمنافسة بتاريخ 2023/08/24م..

	3 تم فتح العروض المالية )بدون إشعار بمنصة اعتماد(..

	4 اســتلمنا إشــعاراً بعــدم الترســية علينــا وأنــه تــم اســتبعاد عروضنــا للمنافســة وترســيتها علــى مقــاول .
آخــر بتاريخ 2024/02/04م.
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	5 قمنــا بتقديــم طلــب التظلــم مــن قــرار الترســية بمنصــة اعتمــاد للجنــة فحــص العــروض بـــ)...( بتاريــخ .
2024/02/04م خــال مــدة التوقــف المحــددة ومدتهــا خمســة أيــام عمــل حســب النظــام ولــم 

يتــم الــرد علينــا برفــض التظلــم أو قبولــه.

	6 قمنــا بتقديــم طلــب تصعيــد التظلــم عــن طريــق منصــة اعتمــاد إلــى )لجنــة النظــر فــي تظلمــات .
المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار( بتاريــخ 1445/08/23هـــ وذلــك لعــدم الــرد 
علــى التظلــم مــن قبــل لجنــة فحــص العــروض بـــ)...( ومــرور )خمســة عشــر( يــوم عمــل مــن تاريــخ 
التظلــم، وقمنــا بإرفــاق الضمــان الابتدائــي وجميــع المرفقــات الداعمــة وتــم تســليم أصــل الضمــان 

الابتدائــي بمقــر الأمانــة العامــة للجــان نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.

أسباب تصعيد التظلم: 

	1 رفــض عرضنــا الفنــي مــن قبــل لجنــة فحــص العــروض بـــ)...( بســبب )لــم يتجــاوز النســبة المحــددة .
للتقييــم الفنــي(.

	2 ترســية المنافســة ترســية كليــة علــى مــورد آخــر شــركة )...( بقيمــة )64,391,075 ريــالًا(. الأســانيد .
التــي نســتند عليهــا فــي طلــب تصعيــد التظلــم:

	1 حســب مــا نصــت عليــه المــادة )85( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات .
الحكوميــة: 

• تعلن الجهة الحكومية عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلغ صاحبه بذلك. 	

• يبلــغ المتنافســون الآخــرون بنتائــج المنافســة، وأســباب اســتبعادهم بمــا فــي ذلك الدرجات 	
الفنيــة لعروضهــم، علمــاً أنــه لــم يتــم تبلغينــا بالدرجــات الفنيــة لعرضنــا والتــي ترتــب عليهــا 
رفــض العــرض الفنــي وحتــى يتــم مراعاتهــا لاحقــاً فــي الملــف الفنــي عنــد التقديــم علــى أي 

منافسة.

	2 معاييــر تقييــم العــروض تــم تحديدهــا مــن قبــل )...( بمســتندات المنافســة )ملحــق رقــم 17 .
معاييــر تقييــم العــروض( وتــم اشــتراط الآتــي: 

• يلتــزم المتنافــس بتقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة لاجتيــاز التقييــم الفنــي 	
وفــى حالــة عــدم تقديــم نســبة المحتــوى المحلــي المســتهدفة يتــم اســتبعاد المتنافــس 
المحتــوى  نســبة  بإرفــاق وتقديــم شــهادة  بأننــا قمنــا  نفيدكــم  المنافســة، وعليــه  مــن 

المســتهدفة. المحلــي 

• درجــة الاجتيــاز للتقييــم الفنــي 70 نقطــة والحاصــل علــى أقــل مــن 70 نقطــة لا يقيــم ماليًــا، 	
وعليــه نفيدكــم بأننــا قمنــا بإرفــاق جميــع المتطلبــات كمــا هــو موضــح أدنــاه:
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المرفقاتالوزنالمعيار الفني#

)30%(القدرات الفنية1
أُُرفق بالعرض الفني بيان المعدات والآليات والأنظمة والبرامج 

ونماذج الصيانة المتبعة وشهادات ضبط الجودة )ISO( في 
الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وإدارة المرافق

الخبرات السابقة في مجال 2
(20%)عمل مشابه

أرفق بالعرض الفني بيان بالمشاريع المنفذة في مجال عمل 
مشابه وبيان بالمشاريع الجاري العمل عليها وشهادات حسن 

الإنجاز من الجهات الحكومية المتعاقدين معها وشهادات 
الخبرة المطلوبة

(20%)قدرات الفريق الفني3

أُُرفق بالعرض الفني بيان بالكادر الإداري والكادر الهندسي 
والكادر الفني وبيان بالقوى العاملة الموجودة لدينا وكذلك 

الهيكل التنظيمي للشركة وكذلك الهيكل التنظيمي لجهاز 
العمل بالمشروع

(20%)خطة إدارة المشروع4

أُُرفق بالعرض الفني مشهد زيارة الموقع ومعاينة موقع العمل 
على الطبيعة وخطة تنفيذ المشروع وآلية تنفيذ العمل المتبعة 

وكذلك خطط وإجراءات الصيانة الدورية والطارئة للأنظمة 
والمعدات والبرامج الزمنية

5
خطة إدارة المخاطر ومدة 

الاستجابة للمشاكل 
التقنية

(%10)
أُُرفق بالعرض الفني خطة الشركة في إدارة المخاطر والكوارث 

الطبيعية والأوبئة وكذلك خطة السلامة المتبعة بموقع 
المشروع

(100%)الإجمالي

طلباتنا من التظلم:

	1 ــاءً علــى رفــض العــرض الفنــي لشــركتنا، وكذلــك تجــدون . ــم بن نتظلــم علــى قــرار الترســية الــذي ت
برفقه المســتندات والأســانيد الداعمة للتظلم على قرار الترســية ورفض العرض الفني والوثائق 
النظاميــة وكافــة المتطلبــات كمــا ذكــر أعــاه، علمًــا أن لدينــا جميــع شــهادات الخبــرة فــي مشــاريع 
مماثلــة بهــذا المجــال وجهــات حكوميــة مختلفــة تــم إرفاقهــا مســبقًا بملفــات العــرض الفنــي 

بمنصــة اعتمــاد لهــذه المنافســة.

	2 التكــرم بتوجيــه مــن يلــزم لإنصافنــا وإعطــاء كل ذي حــق حقــه ورفــع الضــرر عــن شــركتنا وإيقــاف .
قــرار الترســية وإعــادة إجــراءات فتــح وتقييــم العــروض الفنيــة للمنافســة مــرة أخــرى.

 وبتاريــخ )...( الموافــق )...( عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثلــو الشــركة المتظلمــة وممثلــو 
ــا تتظلــم منــه وبيــان بمــا تطلــب،  ــب مــن ممثــل الشــركة المتظلمــة ملخــص عمّّ الجهــة الحكوميــة، وطُُلِِ
ِـب  وتقــدم بعــرض تظلمهــا ولــم يخــرج عمــا تــم تقديمــه فــي لائحــة تظلمهــا المقدمــة ســابقًًا، ومــن ثــم طُُل�
ــه  ــة بالآتــي: بأن ــل الجهــة الحكومي ــه المتظلــم فأجــاب ممث ــرد علــى مــا تقــدم ب ــة ال مــن الجهــة الحكومي

ســوف يتــم الــرد كتابــةًً علــى مــا أورده المتظلــم وعلــى طلبــات اللجنــة.
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وبعــد اســتماع اللجنــة إلــى أقــوال الطرفيــن، وجهــت اللجنــة إلــى الجهــة الحكوميــة المُُتظََلــم مــن 
قرارهــا عــددًًا مــن الأســئلة وطلبــت منهــا التقــدم بإجابتهــا مكتوبــة.

وبتاريــخ )...( الموافــق )...( ورد جــواب الجهــة الحكوميــة مرفقًًــا بــه المســتندات التــي طلبتهــا اللجنــة 
فــي جلســة الاســتماع والمتمثلــة فــي )كراســة الشــروط والمواصفــات المعتمــدة فــي المنافســة، محضــر 
لجنــة فتــح العــروض، محضــر التحليــل الفنــي، محضــر لجنــة فحــص العــروض، معاييــر التقييــم وأوزانهــا 
المســتند عليهــا فــي اســتبعاد المتنافســين والمعلنــة فــي منصــة اعتمــاد، درجــة التقييــم التــي حصلــت 
عليهــا المتظلمــة مــع بيــان التفصيــل فــي نتيجــة كل معيــار وفــق معاييــر التقييــم للمنافســة محــل التظلــم، 
صيغــة الإبلاغ بأســباب الاســتبعاد التــي تــم إخطــار المتظلمــة مــن خلالهــا برفــض العــرض الفنــي مع تقديم 
مــا يثبــت ذلــك، العــرض الفنــي المُُقــدم مــن قِِبــل المتظلمــة، العــرض الفنــي المُُقــدم مــن قِِبــل الفائــز( كمــا 
ــا علــى ســؤال اللجنــة فيمــا يتعلــق بالأســباب التــي اســتندت عليهــا الجهــة الحكوميــة فــي  أفــادت جوابًً
اســتبعاد عــرض المتظلمــة بأنــه “اســتندت اللجنــة إلــى المــادة رقــم )46( الفقــرة رقــم )2( مــن نظــام 
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، إذ إن المتظلــم حصــل علــى درجــة 67 نقطــة مــن أصــل 70 درجــة 
حيــث إن درجــة الاجتيــاز للتقييــم الفنــي 70 نقطــة حســب الملحــق رقــم 17 لمعاييــر تقييــم العــروض 
الموجــود فــي كراســة الشــروط والمواصفــات ووثائــق المنافســة المعلنــة -مرفــق صورتــه- تــم إبلاغ 
الشــركة برفــض عرضهــم فنيًًــا بتاريــخ 2023/08/24م، وفيمــا يتعلــق بطلــب اللجنــة تزويدهــم بالطلبــات 

الخاصــة بالمنافســة تــم إرفــاق المطلــوب بالمرفقــات فــي الملــف المرفــق بالبريــد الإلكترونــي.”

وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرارٍٍ فيه.

الأسباب:

بعــد اطلاع اللجنــة علــى تظلــم المتظلمــة المشــار إليهــا، تبيــن لهــا أن النظــر فيــه ينــدرج ضمــن اختصاصاتهــا 
المحــددة نظامًًــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات 

الحكومية.

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلانُُ عنهــا فــي منصــة اعتمــاد بتاريــخ 
بتاريــخ  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية  قــرار  وصــدر  2023/06/04م،  الموافــق  1444/11/15هـــ 
1445/07/23هـــ الموافــق 2024/02/04م، وقدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 
1445/07/28هـــ الموافــق 2024/02/09م، وحيــث مضــت المــدة النظاميــة )خمســة عشــر( يــوم عمــل 
دون بــت الجهــة الحكوميــة فــي التظلــم، ومــن ثــم قدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة عبــر منصــة 
اعتمــاد بتاريــخ 1445/08/23هـــ الموافــق 2024/03/04م، وعليــه فــإن التظلــم تــم تقديمــه خلال المــدة 
النظامية المنصوص عليها في المادة )السابعة والثمانين( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
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المنافســات  نظــام  عليــه  نــص  مــا  وفــق  تقديمــه  الواجــب  الضمــان  المتظلمــة  قدمــت  وحيــث 
والمشــتريات الحكوميــة فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم” كمــا نصــت المــادة 
)الثالثــة والخمســون بعــد المائــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى: “1-يقــدم الضمــان عنــد التظلــم 
أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام 2- لا يجــوز قبــول التظلــم 
فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه ناقصــاًً”. ومــا أكدتــه قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات 
المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار )المعدلــة( بالقــرار الــوزاري رقــم )1225( وتاريــخ 
1444/10/25هـــ فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )17( بــأن “يقــدم المتظلــم -بمــا فــي ذلــك مــن اســتثني 
ــا يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي المقــدم أو الــذي كان  مــن تقديــم الضمــان الابتدائــي - ضمانًً
يجــب تقديمــه، ويعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم وفقــاًً للفقــرة )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( 

. مــن النظــام؛ عليــه واســتنادًًا لمــا تقــدم يكــون التظلــم مقبــولًاا شــكالًا

ومــن الناحيــة الموضوعيــة، فــإن الثابــت لــدى اللجنــة مــن واقــع اللائحــة التــي قدمتهــا المتظلمــة ومــا 
أجابــت بــه الجهــة الحكوميــة ومــا تــم تقديمــه لاحقًًــا خلال وبعــد جلســة الاســتماع أن ســبب اســتبعاد 
المتظلمــة الــذي تتظلــم منــه كان لعــدم اجتيازهــا لمعاييــر التقييــم الفنــي المطلوبــة فــي المنافســة، 
وبــاطلاع اللجنــة علــى لائحــة التظلــم المُُقدمــة مــن المتظلمــة والتــي تتظلــم فيهــا مــن رفــض عرضهــا 
الفنــي وعــدم معرفتهــا بأســباب اســتبعادها والدرجــة الفنيــة لعرضهــا، وبــاطلاع اللجنــة علــى مــا أوردتــه 
الجهــة الحكوميــة إجابــةًً علــى استفســار اللجنــة الموجــه لهــا فــي جلســة الاســتماع بمــا نصــه “مــا الأســباب 
التــي اســتندت عليهــا الجهــة الحكوميــة فــي اســتبعاد عــرض المتظلمــة مــع تقديــم مــا يثبــت صحــة ذلــك 
مــن واقــع كراســة الشــروط والمواصفــات ووثائــق المنافســة المعلنــة للمتنافســين”، وحيــث أفــادت 
الجهــة الحكوميــة وفقًًــا لكتابهــا الموجــه للجنــة بأنــه “اســتندت اللجنــة إلــى المــادة رقــم )46( الفقــرة رقــم 
)2( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، إذ إن المتظلــم حصــل علــى درجــة 67 نقطــة ودرجــة 
الاجتيــاز للتقييــم الفنــي 70 نقطــة حســب الملحــق رقــم 17 لمعاييــر تقييــم العــروض الموجــود فــي كراســة 
الشــروط والمواصفــات ووثائــق المنافســة المعلنــة -مرفــق-”، وبــاطلاع اللجنــة علــى محضــر لجنــة فحــص 
العــروض المــؤرخ فــي 1445/03/10هـــ للتحقــق مــن الأســباب التــي أوردتهــا الجهــة الحكوميــة لاســتبعاد 
المتظلمــة، ثبــت لهــا بيــان المحضــر بــأن ســبب الاســتبعاد يتمثــل فــي “عــدم اجتيــاز النســبة المحــددة 
للتقييــم الفنــي” وقــد أشــير فــي محضــر لجنــة فحــص العــروض لمحضــر التحليــل الفنــي رقــم )...( وتاريــخ 
)...( الــذي اطلعــت عليــه اللجنــة أن الدرجــة التــي مُُنحــت للمتنافــس المتظلــم هــي )67( نقطــة ونســبة 
الاجتيــاز لمعاييــر التقييــم الفنــي المعلــن عنهــا عبــر منصــة اعتمــاد )70( نقطــة، ولــم يتضمــن المحضــر 
المشــار إليــه أي بيــان أو تفصيــل بالأســباب التــي أدت إلــى انخفــاض درجــة التقييــم التــي حصــل عليهــا 
المتنافــس المتظلــم وفــق مــا أجابــت بــه الجهــة الحكوميــة أعلاه وأســندت عليــه فــي ســبب اســتبعادها، 
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وغايــة مــا تضمنــه المحضــر هــو اشــتماله علــى درجــات مدونــة إلــى جانــب كل معيــار مــن معاييــر التقييــم 
الفنــي للمتنافســين، الأمــر الــذي ثبــت معــه للجنــة أن لجنــة فحــص العــروض خالفــت فيمــا اتخذتــه مــن 
إجــراءات أهــداف النظــام ومبادئــه فــي المــادة )الثانيــة( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، 
وعلــى وجــه الخصــوص مــا ورد فــي الفقــرة رقــم )4( والتــي نصــت علــى: “ضمــان الشــفافية فــي جميــع 
إجــراءات الأعمــال والمشــتريات”؛ إذ إن فحــص العــروض يتمثــل فــي فحــص تلــك المســتندات المقدمــة 
مــن المتنافســين والتأكــد مــن مطابقتهــا للشــروط والمواصفــات الــواردة فــي الكراســة محــل المنافســة 
وتدويــن كافــة مــا اتخــذ مــن أعمــال وإجــراءات بشــأنها ولا يصــح أن يكتفــى بوضــع الدرجــة دون أن تُُذكــر 
الأســباب التــي أدت إلــى انخفاضهــا؛ إذ إن ذلــك يتنافــى مــع أهــداف النظــام ومبادئــه المشــار إليهــا آنفًًــا، 
كمــا يتنافــى مــع مــا يجــب علــى لجنــة فحــص العــروض القيــام بــه، ممــا أكــدت علــى معنــاه الفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة الخامســة والأربعيــن بمــا نصــه: “ 3- تصـــــدر لجنـــــة فحـــــص العـــــروض توصياتهـــــا، وتـــــدون 
التوصيـــــات فـــــي محضـــــر مـــــع بيـــــان الـــــرأي المخالـــــف -إن وجـــــد- وأســـــباب كل رأي، وجميـــــع مـــــا قامـــت 
بــه مــن أعمـــــال واتخذتــه مـــــن إجــراءات، ويعـــــرض المحضــر علــى صاحـــــب الصلاحيــة للبـــــت فــي الترســـــية 
ــره  ــكام النظــام.” هــذا فــضالًا عــن أن مــا قصــرت فيــه لجنــة فحــص العــروض ظهــر أث ــا يتفــق مــع أحـــ بمـــ
ظهــر أثــره فــي إخفــاق الجهــة الحكوميــة فــي الامتثــال بمــا أوجبتــه لائحــة النظــام فــي تبليــغ المتنافســين 
بأســباب اســتبعادهم والدرجــات الفنيــة لعروضهــم، إذ ثبــت للجنــة بتحققهــا مــن ســبب الاســتبعاد الــذي 
تــم تبليــغ المتظلمــة بــه مــن خلال البوابــة الإلكترونيــة )منصــة اعتمــاد( بأنــه تــم إبلاغ المتظلمــة بمــا نصــه 
ًـا علــى ســؤال اللجنــة  )لــم يتجــاوز النســبة المحــددة للتقييــم الفنــي(، وحيــث أفــادت الجهــة الحكوميــة جواب�
فــي جلســة الاســتماع المتمثــل فــي “تزويــد اللجنــة بصيغــة الإبلاغ بأســباب الاســتبعاد التــي تــم إخطــار 
المتظلمــة مــن خلالهــا برفــض العــرض الفنــي، مــع تقديــم مــا يثبــت ذلــك” بأنــه “تــم إبلاغ الشــركة برفــض 
عرضهــم فنيــاًً بتاريــخ 2023/08/24م “، وحيــث لــم تخطــر الجهــة الحكوميــة المتظلمــة باســتبعاد عرضهــا 
الفنــي كمــا أوجبتــه لائحــة النظــام وفــق مــا تبيــن للجنــة مــن خلال مــا أرفقتــه ردًًا علــى ســؤال اللجنــة، 
فيصبــح قــرار الجهــة الحكوميــة مشــوبًًا بعيــب مخالفــة مــا جــاء فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )الخامســة 
والثمانيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، والتــي نصــت علــى أنــه”2- 
يُُبلـــــغ المتنافســـــون الآخرون بنتائـــــج المنافســـــة، وأســـــباب اســـــتبعادهم بما في ذلـــــك الدرجات الفنيـــــة 
لعروضهــم.” وعليــه ثبــت للجنــة أن الجهــة الحكوميــة خالفــت مــا نصــت عليــه المــادة آنفــة الذكــر حيــن 
أجملــت الســبب وأغفلــت الإفصــاح عــن مواضــع النقــص فــي العــرض الفنــي للمتظلمــة وحيــث إن عــدم 
إيرادهــا يعــد إغفــالًاً لعنصــرٍٍ جوهــري فيمــا يُُبلــغ بــه المتنافســون الآخــرون بدلالــة صريــح النــص ويلحــق بهــا 

مــا كان مــن أســباب الاســتبعاد بمــا يحقــق أهــداف النظــام ومبادئــه.

وحيــث نصــت المــادة الســابعة والثمانــون علــى : “ب-فــي حــال ورود تظلــم وقبولــه؛ يتــم تصحيــح مــا 
تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مخالفــة لأحــكام النظــام إن أمكــن وإلا فتُُلغــى المنافســة ..” فعندئــذ يصبــح 

واجبًًــا علــى الجهــة الحكوميــة أن تصحــح مــا اتخذتــه فــإن لــم تتمكــن الجهــة، تُُلغــى المنافســة.
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وبناءًً على ما تقدم من أسباب تنتهي اللجنة إلى قبول التظلم موضوعًًا.

قرار اللجنة:

. : قبول التظلم شكالًا أولًاا

ًـا: قبــول التظلــم موضوعًًــا المرفــوع مــن شــركة )...( المحــدودة ذات الرقــم الوطنــي الموحــد )...(  ثاني�
فــي المنافســة ذات الرقــم المرجعــي )...( والمعنونــة بـــ )...( المطروحــة مــن )...(

ا: إلزام الجهة الحكومية )...( بتصحيح ما اتخذ من إجراءات مخالفة للنظام. ثالًثً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 395/د1445/1 بتاريخ 1445/06/25هـ. 

-	 قرار رقم 437/د1445/1 بتاريخ 1445/09/26هـ )المدون(.
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أساس المبدأ القرار رقم: 142/د1444/1 بتاريخ: 1444/03/24هـ.

المبدأ رقم 13

يُُشــترط فــي المتنافــس أن يكــون حــاصالًا علــى الشــهادات والوثائــق النظاميــة وقــت فتــح العــروض، 
ولا يتعــد بــأي تعديــل لاحــق.

الموضوعات:

الوثائــق والشــهادات اللازمــة، ســريان الوثائــق والشــهادات، عــدم قبــول التظلــم موضوعًًــا، مصــادرة 
الضمــان.

الأسانيد النظامية:

-	 المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 وتاريــخ  رقــم)م/9(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المقاوليــن  تصنيــف  نظــام  مــن   3 المــادة 
. 1443/01/18هـــ

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة بكتابهــا رقــم )...( وتاريــخ )...( 
والمقيــد برقــم )...( وتاريــخ )...(، متظلمــة علــى اســتبعادها مــن المنافســة المشــار إليهــا وقــد أحالــت فــي 
ــم اســتبعادها مــن المنافســة  ــه ت تظلمهــا إلــى مــا ورد فــي كتابهــا رقــم )...( الموجــه )...( والمتضمــن أن
المشــار إليهــا وذلــك بــورود بريــد إلكترونــي لهــا مــن )...( المتضمــن اســتبعادها مــن المنافســة ولــم يتضمــن 
أســباباًً للاســتبعاد مــن المنافســة ثــم وردهــم بريــد إلكترونــي مــن الجهــة الحكوميــة  تضمــن أســباب 
الاســتبعاد وأن شــهادة التصنيــف المقدمــة لا تتفــق مــع محــل التعاقــد، كمــا أن خبــرات الشــركة ليــس 
لهــا علاقــة مباشــرة بالأعمــال محــل التعاقــد, إذ إن جميعهــا تتعلــق )...(. وقــد أكــدت الشــركة اعتراضهــا 
علــى الاســتبعاد مــن المنافســة وأنهــا الأحــق بالترســية كــون عرضهــا أقــل العطــاءات ولأنهــا مؤهلــة لهــذه 
الأعمــال. كمــا ذكــرت الشــركة فــي اعتراضهــا أنهــا مســتوفية لكافــة الشــروط وأن مــا يتعلــق بعــدم توفــر 

تصنيــف يتفــق مــع محــل العقــد، وإنهــا تدفــع بمــا يلــي:

	1 أن شــروط المنافســة لــم تحــدد درجــة التصنيــف ولا حتــى نــوع النشــاط والتصنيــف، كمــا تؤكــد .
الشــركة أن لديهــا تصنيــف درجــة أولــى ويشــمل فحــص الحاويــات بالأشــعة وتركيــب المعــدات 

والأجهــزة الإشــعاعية وتركيــب وصيانــة الأجهــزة الأمنيــة.
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	2 علــى فــرض وجــود نقــص بالمســتندات فإنــه كان مــن الواجــب علــى الجهــة الحكوميــة منــح مــدة .
لتقديــم تلــك المســتندات.

	3 أن الشركة دخلت في تعاقدات تجارية وعمالية بسبب الترسية..

كمــا أكــدت الشــركة علــى وجــود خبــرات لديهــا، وأنهــا شــريك لشــركة )...( وهــي شــركة مصنعــة، كمــا 
أنــه تــم توقيــع اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع الشــركة، وأن الأجهــزة الخاصــة بالمشــروع تتكــون مــن ثلاثــة 
عناصــر والمكــون الرئيســي هــو جهــاز الأشــعة الســينية وأن مــن يصنــع هــذا المكــون هــي شــركة )...( 
وقــد فصلــت الشــركة تظلمهــا فــي كتــاب التظلــم المشــار إليــه ومرفقاتــه ثــم ورد للجنــة بريــد إلكترونــي 
ــا إبلاغ بالبريــد الإلكترونــي مــن )...(   ــة المنافســة كمــا هــي، بينمــا وردن ــزال حال مــن الشــركة”. وحيــث لا ت
بالاســتبعاد مــن المنافســة، وتظلمنــا عندهــم بالبريــد الإلكترونــي المرفــق بتاريــخ )...(، ومضــت مهلــة )15( 
يــوم عمــل بلا رد منهــم، وحيــث إن الاعتــراض للجنــة إلكترونــي، بينمــا لا تســمح لنــا الخانــة فــي المنصــة 
بتقديــم شــيء. لــذا نتقــدم لكــم باعتراضنــا آمليــن منكــم إحالتــه للجنــة. ونؤكــد أنــه لــم يردنــا منهــم أي رد 
بخصــوص التظلــم، وقــد تــم التظلــم لهــم بتاريــخ )...( ولــم يردنــا حتــى تاريــخ هــذا البريــد الإلكترونــي أي رد 

منهــم، وقــد مضــت مــدة الخمســة عشــر يــوم عمــل بنهايــة دوام يــوم الأحــد بتاريــخ )...(

وفــي يــوم الأحــد الموافــق )...( عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثــل عــن الجهــة الحكوميــة 
وممثــل عــن الشــركة المتظلمــة، واســتمعت اللجنــة إلــى تظلــم الشــركة ورد الجهــة الحكوميــة، ثــم طلــب 
منهــم تقديــم ذلــك مكتوبــاًً، كمــا وجهــت اللجنــة استفســارات طلــب الــرد عليهــا كتابــةًً. وعليــه ورد رد 
الجهــة الحكوميــة بالبريــد الإلكترونــي المرســل المتضمــن” أنــه قــد صــدر قــرار الترســية علــى المتظلمــة 
شــركة )...( برقــم )...( لقــاء مشــروع)...( وإعمــالًاً لمــا ورد فــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة 
الموافــق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم )م/128( وتاريــخ 1440/11/13هـــ مــن وجــوب التــزام الجهــة 
الحكوميــة بفتــرة التوقــف اللاحقــة لصــدور الترســية، وذلــك لاســتقبال التظلمــات مــن المتنافســين طبقــاًً 
لمــا ورد فــي المــادة )الثالثــة والخمســين( مــن النظــام “تلتــزم الجهــة الحكوميــة بعــد صــدور قــرار الترســية 
والإعلان عنــه، بفتــرة توقــف لا تقــل عــن )خمســة( أيــام ولا تزيــد علــى )عشــرة( أيــام عمــل؛ لا يجــوز خلالهــا 
اعتمــاد الترســية وتوقيــع العقــد؛ وذلــك لتمكيــن المتنافســين مــن التظلــم مــن قــرار الترســية”. وبالفعــل 
التزمــت الجهــة الحكوميــة بفتــرة التوقــف واســتقبلت تظلمــاًً مــن أحــد المتنافســين وهــو “الشــركة)...(” 
والــذي ترتــب عليــه توقــف اســتكمال إجــراءات التعاقــد مــع الشــركة المتظلمــة شــركة )...(، وترتــب علــى 
هــذا التظلــم صــدور قــرار مــن لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
ــزام الجهــة الحكوميــة بإعــادة فحــص  الأســعار القاضــي منطوقــه بقبــول التظلــم شــكلًاً وموضوعــاًً وبإل
العــروض وتصحيــح مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مخالفــة؛ كمــا لا يخفــى إلزاميــة قــرارات اللجنــة علــى 
الجهــات الحكوميــة وذلــك حســب نــص الفقــرة )3( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام التــي 
ــم إعــادة فحــص العــروض  ــة”. وبالفعــل ت ــة ملزمــة للجهــة الحكومي نصــت علــى أن “تكــون قــرارات اللجن
وتصحيــح الإجــراءات المتخــذة فــي هــذه المنافســة وتّّرتــب علــى ذلــك إلغــاء قــرار الترســية علــى شــركة )...(،
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 وعليه ترد الجهة الحكومية  على تظلم شركة )...( أمام لجنتكم الموقرة وفق التالي:

/ من الناحية الشكلية:  أوًلاً

ــة بإلغــاء الترســية،  ــم مــن اســتبعادها بموجــب خطــاب مــن الجهــة الحكومي لمــا كانــت الشــركة تتظل
وقــد تظلمــت أمــام الجهــة فــي تاريــخ )...( وكذلــك تظلمــت أمــام لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين 
والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار فــي تاريــخ )...( وقــد وردنــا مــن اللجنــة تظلمهــم فــي تاريــخ )...(، 
وحيــث رســم المنظــم للمتنافــس شــروطاًً شــكلية خاصــة يتعيّّــن التحقــق منهــا قبــل الدخــول فــي عناصــر 
التظلــم الأخــرى لاتصالهــا بالنظــام العــام، وحيــث إنّّ التظلــم ضُُرِِبــت لــه آجــال ومواعيــد محــددة يلتــزم 
بهــا المتظلــم وإلا أضحــى غيــر مقبــول شــكلًاً، ومــا فعلتــه الشــركة يعــدّّ مخالفــاًً وغيــر متقيــد بالمــدد 
النظاميــة الــواردة فــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، إذ إن التظلمــات مــن قــرار الترســية قــد 
تــم تنظيمهــا بموجــب نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الموافــق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/128( وتاريــخ 1440/11/13هـــ فــي البــاب الســادس )النظــر فــي الشــكاوى والمخالفــات والتظلمــات( 
ونخــص بالذكــر مــا ورد فــي الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( “تكــوّّن بقــرار مــن الوزيــر 
لجنــة أو أكثــر مــن المختصيــن، لا يقــل عددهــم عــن خمســة ويحــدد فيــه رئيــس اللجنــة ونائبــه، ويُُنــص 
فــي القــرار علــى عضــو احتياطــي أو أكثــر. ويعــاد تشــكيل هــذه اللجنــة كل ثلاث ســنوات، ويجــوز تجديــد 
العضويــة فيهــا. ويصــدر الوزيــر قــراراًً يحــدد قواعــد عمــل اللجنــة وإجراءاتهــا، ويحــدد مكافــآت أعضائهــا 

وســكرتيرها”. والفقــرة )2( مــن ذات المــادة “تختــص اللجنــة بمــا يلــي: 

أ النظــر فــي تظلمــات المتنافســين مــن قــرار الترســية أو مــن أي قرار أو إجــراء تتخذه الجهة الحكومية 	.
قبــل قــرار الترســية”؛ وحيــث إن الأمــر كذلــك، فــإن اللجنــة مختصــة بنظــر هــذا التظلــم، إلا أنــه وفقــاً 
لتسلســل إجــراءات التظلــم والمــدد الــواردة فــي المــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن ذات النظــام 
حيــث نصّــت علــى أنّــه “1. لــكل متنافــس الحــق فــي التظلــم أمــام الجهــة الحكوميــة مــن أي قــرار 
اتخذتــه، قبــل قــرار الترســية، وكذلــك خــال )خمســة( أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور القــرار، ولــه كذلــك 
التظلــم أمــام الجهــة الحكوميــة علــى قــرار الترســية، وذلــك خــال فتــرة التوقــف المشــار إليهــا فــي 
المــادة )الثالثــة والخمســين( مــن النظــام. 2. يجــب علــى الجهــة الحكوميــة البــت فــي التظلــم خــال 
)خمســة عشــر( يــوم عمــل مــن تاريــخ ورود التظلــم، فــإن مضــت تلــك المــدة دون البــت فــي التظلــم 
عــد رفضــاً. 3. للمتظلــم خــال )ثلاثــة( أيــام عمــل مــن تاريخــه إبلاغــه بقــرار رفــض تظلمــه أو تاريــخ 
مضــي المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة دون البــت فــي تظلمــه؛ أن يتظلــم 
إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 4. علــى اللجنــة المشــار 
إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام، البــت فيمــا يــرد إليهــا مــن تظلمــات وإبــاغ 
أصحــاب الشــأن خــال )خمســة عشــر( يــوم عمــل مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا. وللجنــة التمديــد لمــدة 
مماثلــة. 5. لا يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتكمال إجــراءات التعاقــد إلا بعــد مراعــاة الآتــي: أ-انتهــاء 

فتــرة التوقــف دون ورود تظلمــات. 
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فــي حــال ورود تظلــم وقبولــه؛ يتــم تصحيــح مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مخالفــة لأحــكام النظــام 	.ب
إن أمكــن وإلا فتُلغــى المنافســة. وفــي حــال صححــت الجهــة الحكوميــة مــا اتخذتــه مــن إجــراءات 
مخالفــة لأحــكام النظــام، ونتــج عــن ذلــك فــوز عــرض آخــر؛ فيجــب منــح صاحــب العــرض المســتبعد 
دون غيــره فرصــة لتقديــم تظلمــه مــن ذلــك التغييــر إلــى الجهــة الحكوميــة خــال مــدة مماثلــة 

لمــدة التوقــف، ويســري فــي شــأن تظلمــه حكــم هــذه المــادة. 

ج فــي حــال ورود تظلــم ورفضــه؛ ومضــي الفتــرة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )4( مــن هــذه المــادة 	.
دون قيــام اللجنــة بإصــدار قــرار فــي التظلــم”. وبنــاء علــى التظلــم المقيــد لــدى الجهــة الحكوميــة 
بخطــاب الشــركة رقــم )...( – وهــو مــا لا تنكــره الشــركة كونــه وقــت قيــد التظلــم لــدى الجهــة – 
ــخ ورود التظلــم،  ــوم عمــل مــن تاري وحيــث إنّ للجهــة البــت فــي التظلــم خــال )خمســة عشــر ( ي
ــام مــن تاريــخ إبلاغهــا بقــرار رفــض التظلــم أو  ومــن ثــم يحــق للشــركة المتظلمــة خــال )ثلاثــة( أي
مــن تاريــخ مضــي المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )الســابعة والثمانيــن( دون البــت 
فــي التظلــم؛ أن تتظلــم إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام، 
وحيــث تظلمــت الشــركة أمــام لجنتكــم الموقــرة بخطابهــا الموجــه إلــى وزارة الماليــة، وكذلــك 
وردنــا البريــد الالكترونــي مــن لجنتكــم الموقــرة فــي بشــان إحاطتنــا بــورود تظلــم إلــى اللجنــة مــن 
ــه  ــواردة فــي أحــكام النظــام الســالف ذكرهــا، فإنّ ــا المــدد ال ــم يراعي ــن ل شــركة )...(، وكلا التاريخي
ــوارد إليهــا وفقــاً للنظــام،  ــرد علــى التظلــم ال للجهــة الحكوميــة مــدّة خمســة عشــر يــوم عمــل لل
وحيــث تظلمــت الشــركة إلــى الجهــة فــي تاريــخ )...( فــإنّ هــذا يعنــي أن للجهــة أجــاً للــرد علــى 
التظلــم وفــق المــدد النظاميــة يتجــاوز التاريخيــن الســالف ذكرهمــا أمــام اللجنــة، كمــا أنّ الشــركة 
لــم تنكــر هــذا الأمــر، إلا أنهــا تتعــذر بــأنّ الجهــة هــي مــن أحالتهــا إلــى اللجنــة لتقديــم التظلــم؛ ممّــا 

يعنــي والأمــر كذلــك عــدم قبــول التظلــم شــكلًا أمــام اللجنــة.

وأمّّا ما يخص ادّّعاء الشــركة بأن الجهة هي من وجّّه الشــركة إلى لجنتكم الموقرة مباشــرة فإنّّ هذا 
غيــر صحيــح؛ إذ إنّّ الشــركة بعــد إبلاغهــا بخطــاب إلغــاء الترســية عبــر البريــد الإلكترونــي في تاريــخ )...( تنفيذاًً 
لأحــكام اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة فــي فقرتهــا رقــم )2( مــن المــادة 
رقــم )87( ونصهــا “فــي حــال تعــذر الإعلان فــي البوابــة أو موقــع الــوزارة لأســباب فنيــة يبلــغ المتنافســون 
عبــر البريــد الإلكترونــي” وجــرى كذلــك إرســال خطــاب بالــرد علــى خطابــات الشــركة بصــدور القــرار ســابقاًً من 
اللجنــة للمنافســة محــل التظلــم المقــدم مــن الشــركة )...( ، والــذي صــدر فيــه القــرار بقبــول التظلــم شــكلًاً 
وموضوعــاًً. وممــا يدعــم دفعنــا هــذا؛ تظلــم الشــركة المقيــد لــدى لجنتكــم الموقــرة برقــم )...( المتضمــن 
الإشــارة إلــى اســتبعاد الشــركة مــن المنافســة، وأن الشــركة لــم تعلــم عــن قــرار اللجنــة ولــم تطلــع عليــه – 
أي قــرار اللجنــة بقبــول التظلــم شــكلًاً وموضوعــاًً- ولــم يتــم اســتدعاؤها لأي جلســة. فهــذا يــدل علــى أنّّ 
مــدار حديــث الجهــة الحكوميــة كان عــن القــرار الســابق الخــاص بتظلــم الشــركة )...(، وفقــاًً لإقــرار الشــركة، 
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وكذلــك الخطــاب المرافــق لخطــاب الشــركة علــى مطبوعــات شــركة )...( برقــم )...( الــذي جــاء فيــه 
التــي اســتبعدتنا مــن  الجهــة، وهــي  لــم نتعامــل إلا مــع  الشــركة بشــيء ونحــن  تبلّّــغ  لــم  “اللجنــة  أن 
المنافســة بقــرار جديــد؛ إذ غايــة مــا صــدر مــن اللجنــة طلــب إعــادة التقييــم؛ وبالتالــي صــدر تقييــم جديــد 
مــن الجهــة، فيكــون التظلــم عندهــا”. والجهــة الحكوميــة لــم تنكــر أن التظلّّــم عندهــا، وإنّّمــا تنكــر أن 
تتولّّــى هــي إحالــة التظلــم إلــى اللجنــة، فــكل هــذا دليــل علــى صحــة دفــع الجهــة بعــدم قبــول التظلــم؛ 
إبلاغ  فتــمّّ   ، آنفــاًً  إليــه  المشــار  اللجنــة  قــرار  علــى  تظلمهــا  إحالــة  الجهــة  مــن  تطلــب  الشــركة  إنّّ  إذ 
الشــركة أنّّــه لا علاقــة للجهــة بذلــك، وأن القــرار الصــادر ملــزم لهــا وستســتجيب لذلــك وفقــاًً لأحــكام 
وجّّهــت  الجهــة  أن  فــرض  علــى  ثــم  التنفيذيــة،  ولائحتــه  الحكوميــة  والمشــتريات  المنافســات  نظــام 
الشــركة بالتظلــم أمــام اللجنــة مباشــرة دون مراعــاة للمــدد النظاميــة، فإنــه ليــس للجهــة ولا للشــركة 
ولا لغيرهمــا مخالفــة أحــكام النظــام ولائحتــه التنفيذيــة، كمــا أنّّ الشــركة لا يمكــن أن تدّّعــي جهلهــا 
بأحــكام النظــام والمــدد النظاميــة الــواردة فيــه إذ الأصــل العلــم بالنــص النظامــي وعــدم العــذر بالجهــل 
فيــه، ولا ســيّّما أنّّ الشــركة قــد وكّّلــت شــركة محامــاة متخصصــة لا تغيــب عنهــا مثــل هــذه المســائل.

وتأسيســاًً علــى مــا ســبق، ولكــون المــدد لــم يذكرهــا المنظــم إلا لمراعاتهــا وحرصــاًً علــى اســتقرار 
ّـه لا يمكــن الاســتجابة للشــركة بالنظــر فــي موضــوع  المراكــز القانونيــة للجهــات الحكوميــة والأفــراد، فإن�

التظلــم لعــدم قبولــه شــكلّاّ.

/ من الناحية الموضوعية: ثانيًاً

	1 نفيــد أنــه قــد صــدر قــرار الترســية علــى المتظلمــة شــركة )...( برقــم )...( لقــاء مشــروع )...( وإعمــالًا .
لمــا ورد فــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الموافــق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/128( وتاريــخ 1443/11/13هـــ مــن وجــوب التــزام الجهــة الحكوميــة بفتــرة التوقــف اللاحقــة 
لصــدور الترســية وذلــك لاســتقبال التظلمــات مــن المتنافســين طبقــاً لمــا ورد فــي المــادة )الثالثــة 
والخمســين( مــن النظــام والتــي نصــت علــى: “تلتــزم الجهــة الحكوميــة بعــد صــدور قــرار الترســية 
والإعــان عنــه، بفتــرة توقــف لا تقــل عــن )خمســة( أيــام عمــل ولا تزيــد علــى )عشــرة( أيــام عمــل؛ 
لا يجــوز خلالهــا اعتمــاد الترســية وتوقيــع العقــد؛ وذلــك لتمكيــن المتنافســين مــن التظلــم مــن 
ــرة التوقــف واســتقبلت تظلمــاً مــن أحــد  ــة بفت قــرار الترســية”. وبالفعــل التزمــت الجهــة الحكومي
المتنافســين والــذي ترتــب عليــه توقــف اســتكمال إجــراءات التعاقــد مــع الشــركة المتظلمــة شــركة 
)...(، وترتــب علــى هــذا التظلــم صــدور قــرار مــن لجنة النظر في تظلمات المتنافســين والمتعاقدين 
وطلبــات تعديــل الأســعار القاضــي منطوقــه بقبــول التظلــم شــكلًا وموضوعــاً وبإلــزام الجهــة 
الحكوميــة بإعــادة فحــص العــروض وتصحيــح مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مخالفــة، كمــا لا يخفــى 
مــن إلزاميــة قــرارات اللجنــة علــى الجهــات الحكوميــة، وذلــك حســب نــص الفقــرة )3( مــن المــادة 
الحكوميــة”.  للجهــة  اللجنــة ملزمــة  أن “تكــون قــرارات  التــي نصــت علــى  السادســة والثمانيــن 
وبالفعــل تــم إعــادة فحــص العــروض وتصحيــح الإجــراءات المتخــذة فــي هــذه المنافســة وترتّــب 

علــى ذلــك إلغــاء قــرار الترســية علــى شــركة )...(
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ونظراًً لكون الشــركة لا ينطبق عليها ما ورد في كراســة الشــروط والمواصفات )مرفق الكراســة( 
وذلــك لعــدم تقديمهــا مســودة اتفاقيــة الخدمــة التــي جــاء النــص عليهــا فــي إحــدى فقــرات 
المــادة )60( مــن نطــاق عمــل المشــروع “علــى المقــاول أن يقــدم مــع مســتندات المنافســة 
مســودة لاتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع الشــركات المصنعــة...”؛ ممّّــا يعنــي عــدم صحــة تظلمــه 
باســتحقاقه للترســية، كمــا أنّّ المتنافــس ليــس لديــه أعمــال مشــابهة أو مباشــرة للنشــاط محــل 
المنافســة ممّّــا يعــد غيــر مؤهــل للمتطلبــات الــواردة فــي كراســة الشــروط والمواصفــات التــي 
نصــت فــي ذات المــادة “علــى كل مقــاول يقــدم عرضــاًً لهــذه المنافســة أن يكــون لديــه خبــرات 
مباشــرة بمثــل هــذه الأعمــال وأن يكــون قــد مارســها بنفســه مــن خلال عقــود مشــابهة لأنظمــة 
الفحــص بالأشــعة...”؛ حيــث إن العقــود المشــابهة هــي عقــود تشــغيل وصيانــة أنظمــة الفحــص 
بالأشــعة الســينية عاليــة الطاقــة )متنقلــة وثابتــة( للحاويــات والشــاحنات وأجهزة كشــف المخدرات 
والمتفجــرات، والشــركة المتظلمــة “شــركة )...(” لــم تقــدم أي خبــرة ســابقة فــي مجــال التشــغيل 
والصيانــة لنظــام متكامــل وإنمــا هــي تعتمــد علــى ســابق خبــرة فــي عقــود مــن الباطــن )ليــس 
للشــركة المتظلمــة وإنمــا لشــركة )...( التــي تملــك جــزءاًً منهــا( والخبــرة لبعــض كــوادر شــركة )...( 
)الذيــن انضمــوا إليهــا( فــي نطــاق مولــدات الأشــعة فقــط وليــس للأنظمــة الكاملــة بمــا تشــمله 
مــن نظــم حركــة ميكانيكيــة وهيدروليكيــة وبرامــج تشــغيل مختلفــة تــزداد تعقيــداًً بصفــة خاصــة 
فــي الأنظمــة المتنقلــة )التــي لا تصنعهــا شــركة )...( حتــى تاريخــه(، وهــذا لا يحقــق المطلــوب 
مــن هــذا الشــرط، لأن النشــاط المطلــوب هــو تشــغيل وصيانــة أنظمــة مشــابهة كاملــة بطبيعــة 
ــرة الســابقة  ــات أو فــروع النظــام. كمــا أن الخب ــة لأحــد مكون ــة وتشــغيل جزئي الحــال وليــس صيان
الطويلــة فــي مجــال أجهــزة الخدمــات )الطبيــة( لا يعتــد بهــا كخبــرة ســابقة فــي هذا المشــروع نظراًً 
ّـه لا يوجــد لــدى الشــركة خبــرة ســابقة بأنظمــة المتفجــرات  للاخــتلاف الكبيــر بيــن المجاليــن، كمــا أن�

والمخــدرات.

	2 ولا ينــال مــن ذلــك دفــع الشــركة بحصولهــا علــى شــهادة التصنيــف كــون هــذه الشــهادة لا تكفــي .
للترســية، إذ إنهــا تعتبــر خــارج التقييــم الفنــي لأن نشــاطها خــارج مجــال المنافســة المطروحــة حســب 
كراســة الشــروط والمواصفــات. ولكــون الشــركة لــم تجتــز المعاييــر الأساســية أمــام لجنــة فحــص 
العــروض بعــد إعــادة فحــص العــروض بنــاءً علــى القــرار الصــادر مــن لجنــة النظــر فــي تظلمــات 
المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل القاضــي منطوقــه بقبــول التظلــم شــكلًا وموضوعــاً 
وبإلــزام الجهــة الحكوميــة بإعــادة فحــص العــروض وتصحيــح مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات مخالفــة.

الطلبات: 

أصلياًً: عدم قبول التظلم المقدم من شركة )...( لعدم مراعاة المدد النظامية.

احتياطياًً: رفض التظلم موضوعاًً لصحة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الحكومية.
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كمــا ورد رد ممثــل الشــركة بالبريــد الإلكترونــي والمتضمــن “فجوابنــا علــى رد الجهــة أمــام اللجنــة، 
والمرســل لنــا بالبريــد الإلكترونــي والــذي حــوى بعــض الحقائــق المتجــزأة، فإننــا ومــن بــاب تأكيــد 

الوقائــع؛ ولنضعكــم فــي الصــورة الحقيقــة؛ نلخــص لكــم الوقائــع فيمــا يلــي:

	1 ــي علــى موكلتــي/ شــركة )...( )المدعيــة( مشــروع )...( )المشــروع( المطــروح مــن . بتاريــخ )...( رُسِّ
قبــل الجهــة الحكوميــة )المدعــى عليهــا( وفقــاً لتعميــده رقــم )...(.

	2 ــر البريــد الإلكترونــي بتعليــق إجــراءات . بتاريــخ )...( أرســلت المدعــى عليهــا إلــى موكلتــي رســالة عب
توقيــع العقــد إلــى حيــن النظــر فــي التظلــم المقــدّم مــن شــركة مــا علــى المشــروع.

	3 ســارعت موكلتــي بزيــارة المدعــى عليهــا فــي نفــس اليــوم مستفســرة عــن بريــد إلكترونــي تعليــق .
الإجــراءات المشــار إليــه؛ فذكــرت المدعــى عليهــا أن هــذا مــن الأمور الروتينية كمــا تجدون بالمحضر 

المرفق.

	4 أرســلت الجهــة بريــداً إلكترونيــاً يتضمــن الاســتبعاد مــن المنافســة رقــم )...( وترســية العقــد علــى .
شــركة )...( بــا أي ســبب.

	5 ورد لموكلتــي خطــاب مــن الجهــة فيــه أســباب الاســتبعاد )مكونــة مــن صفحتيــن(، وفــي آخــر .
الاعتــراض العبــارة التاليــة نصــاً “فيمــا يخــص طلبكــم الاعتــراض والتظلــم علــى قــرار اللجنــة يمكنكــم 

مخاطبــة لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار”.

ويلاحــظ هنــا أن موكلتــي لــم تُُختصــم أمــام اللجنــة ولــم تعلــم عــن قرارهــا ولــم تُُبلــغ بمضمونــه إلا 
بالأســباب المُُبــداة مــن الجهــة، وتوجيــه الجهــة موكلتــي بالتظلــم أمــام اللجنــة! وكأن الخصومــة 

بيــن موكلتــي واللجنــة.

علمــاًً أن المــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات صريحــة فــي الفقــرة )ب( مــن الفقــرة 
)5( مــن المــادة علــى أنــه “يجــب منــح صاحــب العــرض المســتبعد دون غيــره فرصــة لتقديــم تظلمــه 
ــر إلــى الجهــة الحكوميــة خلال مــدة مماثلــة لمــدة التوقــف، ويســري فــي شــأن  مــن ذلــك التغيي

تظلمــه حكــم هــذه المــادة”.

	6 لــم تــرد علــى التظلــم ولا ســبب توجيههــا موكلتــي للتقــدم للجنــة، مــع أن نــص المــادة صريــح فــي .
أنهــا هــي مــن تتولــى -وجوبــاً- وظيفــة اســتقبال التظلــم “يجــب منــح صاحــب العــرض المســتبعد 
دون غيــره فرصــة لتقديــم تظلمــه مــن ذلــك التغييــر إلــى الجهــة الحكومية خلال مــدة مماثلة لمدة 
التوقــف”. ومــع صراحــة المــادة فــي أنهــا تنظــر التظلــم – أحالــت موكلتــي الاعتــراض عنــد اللجنــة 
ولــم تذكــر الاعتــراض عندهــا “فيمــا يخــص طلبكــم الاعتــراض والتظلــم علــى قــرار اللجنــة يمكنكــم 

مخاطبــة لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار”.
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	7 حيــن مضــت مــدة )15( يــوم عمــل الممنوحــة للجهــة بــا أي رد مــن طرفهــم، تقدمــت موكلتــي .
مجــدداً للجنــة بتظلــم تؤكــد فيــه موقفهــا والاعتــراض.

ملاحظــة: نؤكــد أن الجهــة قســطت الاســتبعاد علــى دفعتيــن: خطــاب بلا أي أســباب، ثــم خطــاب 
بأســباب )ســببين فقــط(، وهمــا التصنيــف والخبــرة.

لذا سيكون ردنا مقصوراًً عليهما، ولا يسوغ للجهة كل يوم إضافة سبب.

كمــا نؤكــد بشــدة علــى أن الجهــة إن كانــت تريــد أن تحتــج علــى موكلتــي باحتجــاج )عــدم وجــود 
اتفاقيــة مــع الشــركة المُُنِِصعــة(، ولا يوجــد لديهــم اتفاقيــة لصيانــة جميــع الأجهــزة، ونســتغرب 
ًـا أن الشــركة التــي تــم ترســية العقــد عليهــا حاليــاًً لا  منهــم احتجاجهــم هــذا رغــم أنهــم يعلمــون يقين�

تمـلـك اتفاقـيـة ـمـع ـشـركة )...(، ولا يوـجـد لديـهـم اتفاقـيـة ـمـع ـشـركة مُُـشـغلة!

وهذا الأمر ليس ادعاءًً، بل تقدمت شركة )...( ضدهم بشكوى لدى الجهة.

/ الرد على القبول الشكلي: أوًلاً

يتضــح مــن ســرد الوقائــع الســابقة أن موكلتــي ملتزمــة وأن الجهــة هــي التــي وجهــت موكلتــي للجنــة 
قبــل التظلــم عندهــا، وذلــك بالعبــارة الصريحــة “فيمــا يخــص طلبكــم الاعتــراض والتظلــم علــى قــرار اللجنــة 
يمكنكــم مخاطبــة لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار”، وقــد 
اســتنكرت موكلتــي ذلــك فــي اعتراضهــا عندهــم وعندكــم، وســجلت موقفهــا. ونحــن فــي الحقيقــة إنمــا 
نعتــرض علــى الاســتبعاد والاســتبعاد حقيقــة جــاء مــن عندهــم، فكيــف يُُقــال إننــا طلبنــا الاعتــراض لــدى 

اللجنــة، فــي حيــن أننــا نؤكــد وجــوب نظــر التظلــم.

مما يتبين معه التزام موكلتي بالإجراءات الشكلية. 

/ الرد على الشق الموضوعي:  ثانيًاً

تضمــن اعتراضنــا المنظــور لــدى اللجنــة تفصــيلًاً للــرد علــى أســباب الاســتبعاد، المُُبــداة مــن الجهــة، أمــا 
مــا ورد فــي قــرار اللجنــة الموقــرة الســابق فلا نعلــم مــا مضمونــه التفصيلــي، ولا مــا مضمــون اعتــراض 
شــركة )...(، لــذا فإننــا مــن بــاب العــدل وشــرف الاختصــام، ألا تســأل موكلتــي عــن الجــواب إلا عــن شــيء 
تعلمــه، ومــن هــذا المنطلــق أجبنــا عــن مــا ورد مــن أســباب الاســتبعاد التــي أوضحتهــا الجهــة فــي خطــاب 

اســتبعادها )التنصيــف – الخبــرة(، وهنــا ســنعيد الــرد فــي وجهيــن:



88

مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

الوجــه الأول: مــا يتعلــق بـ)عــدم توفــر تصنيــف يتفــق مــع محــل العقــد(، فإننــا نؤكــد خطــأ قــرار الجهــة 
فيمــا يلــي:

	1  إن شــروط المنافســة لــم تحــدد مجــال التصنيــف ولكــم الرجــوع إلــى شــروط المنافســة الصفحــة .
والمواصفــات،  الشــروط  كراســة  مــن  الجهــة  عليــه  اســتندت  الــذي  الســادس  البنــد  الخامســة 
وللمعلوميــة لــدى شــركة )...( تصنيــف درجــة أولــى، ويشــمل مجــال التصنيــف )فحــص الحاويــات 

بالإشــعاع( و)تركيــب المعــدات والأجهــزة الإشــعاعية( و)تركيــب وصيانــة الأجهــزة الأمنيــة(.

	2 علــى فــرض وجــود نقــص لدينــا وهــو مــا لا نســلم بــه بتاتــاً فــإن الكراســة واضحــة وصريحــة جــداً فــي .
أن اللجنــة يجــب عليهــا بعــد الفحــص – إن لــم تجــد شــهادة مطلوبــة – أن تمنــح المتنافــس )وذلــك 
مــن تاريــخ التقييــم أو إعــادة التقييــم( عشــرة أيــام لاســتكمال الشــهادات، كمــا فــي الفقــرة )ثانيــاً( 
مــن المــادة )54( مــن كراســة الشــروط والمواصفــات العامــة، ولــم تطبــق اللجنــة هــذه المــادة 
ــا  ــه ليــس لدين والحــق النظامــي، ولــم تطلــب مــن الشــركة اســتكمال أي نواقــص، مــع التأكــد بأن
ــة المتبعــة فــي  ــا حســب الكراســة والإجــراءات النظامي نواقــص ولهــذا تــم ترســية المشــروع علين

المنافســات الحكوميــة.

	3 نؤكد أن الشــركة دخلت في تعاقدات تجارية وعمالية بســبب الترســية الأولى، وتوجد مخاطبات .
مــن الجهــة بطلــب رفــع العقــود وتزويــد الجهــة بهــا )عقــود عمــل وعقــود مــع شــركات الصيانــة(، 
ولا شــك أن الشــركة تحتفــظ بحقهــا الكامــل فــي الرجــوع علــى الجهــة بجميــع التعويضــات، وبحــق 

محاســبة المتســبب بهــا.

	4 الجهــة تعلــم أن موكلتــي حائــزة علــى جميــع التصنيفــات ومحققــة لهــا وهــي فــي نفــس نشــاط .
المنافســة، وتمســكها بعــذر شــكلي فــي عــدم وجــود تصنيــف فــي نشــاط المنافســة يُعــد تمســكًا 

واهيًــا، تكذبــه وثيقــة التصنيــف.

	5 أن الجهــة طلبــت مــن موكلتــي تقديــم الضمــان النهائــي، وقــد تــم تقديمــه، وهــذا يؤكــد وجــود .
خطــأ مــن الجهــة فــي اســتكمال الوثائــق والمتطلبــات، قبــل التحقــق مــن عــدم وجــود تظلــم، 

ــازل عــن حقهــا فــي التعويــض. ــن تتن والشــركة ل

	6 أن المتطلــب -حســب كراســة الشــروط- كمــا فــي البنــد )37( مــن الكراســة، هــو وجــود )شــهادة .
تصنيــف مقاوليــن(، وهــذه الشــهادة مرفقــة وتــم تجديدهــا للجنــة، والشــركة حائــزة علــى التصنيــف 
)فــي أنشــطة صيانــة الأجهــزة والمعــدات(، وبالتالــي هــذا المتطلــب زائــد عــن الكراســة ومخالــف 
للنشــاط المعلــن للمنافســة فــي البوابــة، ومــع هــذا وثيقــة التصنيــف تؤكــد وجــوده باختصاصــات 

متعــددة منهــا )صيانــة الأجهــزة الحكوميــة الأمنيــة(.
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الوجــه الثانــي: مــا يتعلــق بـ)عــدم وجــود خبــرة كافيــة لــدى شــركة )...( فهــذا غيــر صحيــح والمنافــس 
ليــس لديــه الخبــرة التــي لــدى شــركة )...( وذلــك وفــق مــا يلــي:

	1 نحــن شــركاء شــركة )...( وهــي شــركة مصنعــة، وذلــك فــي شــركة )...(، ومقيــد بالســجل التجــاري .
رقــم: )...( ، ونعمــل مــن خــال هــذه الشــراكة فــي صيانــة جميــع أجهــزة الأشــعة الســينية لأجهــزة 

هــذا المشــروع، وبترخيــص مــن الهيئــة العامــة للاســتثمار برقــم )...(.

	2 شــركة )...( وقعــت اتفاقيــة مســتوى خدمــة التضامــن مــع شــركة )...( لصيانــة أجهــزة الأشــعة .
الســينية لهــذا المشــروع وذلــك للســتة والأربعيــن جهــازاً.

	3 ــة أجــزاء . ــات الأجهــزة الخاصــة بهــذا المشــروع )الســتة والأربعيــن جهــازاً( تتكــون مــن ثلاث إن مكون
وهــي: 1. جهــاز الأشــعة الســينية.2. الأجــزاء التقنيــة. 3. الهيــكل المعدنــي. ويعتبــر جهــاز الأشــعة 
الســينية المكــون الأساســي والرئيســي لتلــك الأجهــزة. وشــريكنا شــركة )...( هــي مــن يصنــع 
الأجهــزة الســينية عاليــة الطاقــة الموجــودة فــي الـــ46 جهــازاً بالمشــروع تصنيعــاً كامــاً لجميــع 

الشــركات الأخــرى ) .... ، ....(.

	4 شــركة )...( هــي الشــركة الوحيــدة مــن ضمــن الشــركات المصنعــة فــي المشــروع التــي تصنــع .
الأجهــزة كاملــة بمــا فــي ذلــك الهيــكل المعدنــي والأجــزاء التقنيــة وجهــاز الأشــعة الســينية عالــي 

الطاقــة.

	5 تقــوم شــركة )...( بتصنيــع كامــل جهــاز الأنظمــة الثابتــة والمتنقلــة وقــد تــم قبولــه فنيــاً مــن قبــل .
اللجنــة الفنيــة لــدى الجهــة الحكوميــة لعــدة مشــاريع تركيــب وصيانــة وتشــغيل لأجهــزة ثابتــة 

ومتنقلــة.

	6 شــركة )...( التــي تــم تأسيســها مــن قبــل شــركة )...( وشــركة )...( هــي الشــركة الوحيــدة القــادرة .
علــى صيانــة أجهــزة الأشــعة الســينية للأنظمــة الكاملــة بمــا تشــمله مــن نظــم حركــة ميكانيكيــة 
وهيدروليكيــة وبرامــج تشــغيل مختلفــة فــي جميــع مناطــق المملكــة فــي المشــروع، وذلــك 

لجميــع الشــركات المصنعــة للســتة والأربعيــن جهــازاً. 

	7 علمــاً بأنــه قــد تــم توقيــع اتفاقيــة الشــراكة وتحويــل العلاقــة التجاريــة مــن علاقــة وكالــة وتوزيــع .
وصيانــة إلــى شــراكة مــع شــركة )...( حســب البريــد الإلكترونــي المرفــق للجنــة والــذي يوضــح بدايــة 
الشــراكة مــن عــام )...( لصيانــة أجهــزة الأشــعة الســينية عاليــة الطاقــة ومواقــع الأجهــزة فــي 

المنافــذ.

	8 إن الســتة والأربعيــن جهــازاً قــد صنعــت أجزاءهــا الجوهريــة )جهــاز الأشــعة الســينية عاليةالطاقــة( .
شــركة )...( بينمــا تقــوم شــركتا )...( و )...( والمســتخدمة فــي شــركتي )...( أكثــر مــن %50 مــن 

مكونــات الجهــاز وقيمتــه.
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	9 كمــا أن لــدى شــركة )...( خبــرات أكثــر وأقــوى وأكثــر علاقــة بالمشــروع مــن الشــركات المنافســة .
حيــث ســبق لهــا تأســيس شــركة )...(، التــي تملكهــا شــركة )...( وتديرهــا بالكامــل، وقــد كانــت 
الوكيــل الحصــري لشــركة )...( وذلــك مــن تاريــخ: )...( لصيانــة وبيــع أجهــزة الأشــعة الســينية عاليــة 
ــل انفصــال قســم )...( عــن شــركة )...( لتصبــح كل  ــع أنحــاء المملكــة وذلــك قب الطاقــة فــي جمي
واحــدة منهمــا شــركة مســتقلة، وقــد كنــا نقــوم بكافــة أعمــال الصيانــة للأجهــزة التابعــة للجهــة 

مــن خــال شــركتنا.

ــة الطاقــة محــل 10	. ــة الأجهــزة الســينية عالي كمــا قــد كان جميــع المهندســين وفريــق العمــل لصيان
العقــد تحــت إدارة شــركة )...( منــذ عــام 2005م.1-1 إن التعقيــدات فــي المشــروع وصعوبتــه 
تكمــن فــي أجهــزة الأشــعة الســينية التــي صنعتهــا شــركة )...( لجمــع الشــركات المصنعــة للســتة 

وأربعيــن جهــازاً فــي المشــروع.

بمــا يعنــي أن شــركة )...( هــي أكثــر شــركة مؤهلــة لتقــوم بصيانــة أجهــزة الأشــعة الســينية عاليــة 
الطاقــة بالمملكــة كونهــا مؤســس شــركة )...( وكانــت قبلهــا وكــيلًاً لهــا فــي المملكــة.

علمــاً أنــه لا يجــوز للجهــة الحكوميــة اشــتراط الخبــرة كشــرط عــام فــي الشــروط والمواصفــات وإنمــا 11	.
تكــون معيــاراً ضمــن معاييــر التقييــم لــه وزن، وقــد أكــد علــى ذلــك بموجــب الخطــاب الصــادر مــن 

.)...(

وهنــا نؤكــد أن الشــركة لهــا خبــرة تفــوق الثلاثيــن عامــاًً فــي مجــال أجهــزة الأشــعة الســينية، وهــي 
أفضــل مــن غيرهــا فــي التعامــل مــع الأجهــزة، والجهــة تعلــم ذلــك، واللجــان الفنيــة أجــازت موكلتــي 

فــي عطــاءات متعــددة، بعــد تحققهــا مــن خبرتهــا وقدرتهــا الفنيــة، ونفنــد هــذا الســبب فيمــا يلــي:

	1 الكراســة فــي القســم الســابع مــن نطــاق العمــل المفصــل، نصــت علــى أن المقــاول يكــون لديــه .
خبــرة مباشــرة فــي )مثــل هــذه الأعمــال ... مــن خــال عقــود مشــابهة لأنظمــة الفحــص بالأشــعة 
الســينية( والشــركة لهــا خبــرة تتجــاوز ثلاثيــن عامــاً فــي التعامــل مــع أجهــزة الفحــص بالأشــعة 
الســينية، وهــذه العقــود مشــابهة لأنظمــة الفحــص بالأشــعة الســينية، والأجهــزة أيضــاً مشــابهة، 
وإلا فمــا فائــدة كلمــة )مشــابهة(، إن كانــت الجهــة تريــد عقــداً ســابقاً فــي نفــس العمــل، وتأكيــداً 
لوجــود عقــود ســابقة نرفــق لكــم عقــد مشــروع توريــد أجهــزة الأشــعة الســينية الأمنيــة )مقــاس 

أكبــر مــن 5*6( وهــو أكبــر جهــاز فحــص بالأشــعة الســينية بالشــرق الأوســط.

	2 نؤكــد علــى أن الجهــة بتفســيرها لهــذا الشــرط بهــذا الشــكل، تؤيــد الاحتــكار وتمنــع دخــول أي .
شــركة جديــدة فــي مثــل هــذه المنافســة إذ إنهــا بتفســيرها للشــرط لــن تقبــل إلا شــركة ذات خبــرة 
ســابقة معهــا، ولا شــك أن هــذه الأجهــزة ليســت إلا فــي )...(، وبالتالــي ســيظل نفــس المقــاول 

وحــده، هــو مــن يعمــل مــع  الجهــة.
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	3 أن نظــام المنافســات وقواعــد حمايــة المــال العــام تقتضــي عــدم وضــع شــرط لا ينطبــق إلا علــى .
متنافــس أو متنافســين فقــط، وخالفــت معنــى المنافســة العامــة!

	4 تجاهلــت الجهــة أن الشــركة )شــركة )...( هــي: الشــريك الوحيــد مــع شــركة )...( وهــي التــي تُعنــى .
بهــذه الأجهــزة، وهــي التــي تشــغل قلــب الأجهــزة المعنــي بالأشــعة، فضــاً عــن أن المتنافــس 
الآخــر لــن يســتطيع العمــل إلا بالحصــول علــى مســتوى خدمــة مــن )...( ، والتــي موكلتــي شــريكة 

فيهــا ومؤسِســة لهــا، وليــس مجــرد ســابقة فــي المجــال!

	5 أن الشــركة عندهــا خبــرة ســابقة )كوكيــل حصــري( ســابق شــركة )...( ، والتــي هــي الآن )...(، .
وبوكالتهــا تلــك عملــت فــي نفــس المجــال.

ختاماًً نؤكد أن الشركة مطابقة لكل الاشتراطات التي تمت ترسية العقد عليها، لعدة أمور:

	1 العرض المالي لشركة )...( هو العرض الأقل، وهي مستوفية لكل الشروط الفنية والمالية..

	2 رأس مــال شــركة )...( يبلــغ )...( ولديهــا مــاءة ماليــة، وحقــوق الشــركاء فــي )...( تبلــغ )...(، بينمــا .
الشــركة التــي رســت عليهــا المنافســة رأس مالهــا يبلــغ )...( فقــط، وعليهــا التزامــات ماليــة متعثــرة، 
ولدينــا مــا يثبــت أن الشــركة المنافســة عليهــا التزامــات ماليــة طائلــة غيــر مســددة لشــركة )...( قــد 

تؤثــر علــى تنفيــذ المشــروع، ولا يخفــى عليكــم حساســية المشــروع وأهميــة حمايتــه مــن التعثــر.

	3 كيــف يتــم ترســية مشــروع قيمتــه )...( علــى شــركة رأس مالهــا أقــل %10 مــن قيمــة المشــروع .
)...(؟

	4 الشــركة التــي تــم ترســية المشــروع عليهــا لا تقــوم بعمــل الصيانــة بنفســها ولكنهــا تتعاقــد مــع .
شــركات أخــرى مــن الباطــن وأهمهــا شــركتنا )...( ، والأولــى التعاقــد معنــا مباشــرة لأن شــركة )...( 
لديهــا القــدرة الفنيــة والخبــرة الكافيــة لتنفيــذ أعمــال الصيانــة مباشــرة بواســطة فريــق عملهــا 

بمهنيــة عاليــة.

	5 قامــت شــركة )...( بتوظيــف 150 ســعودياً بهــدف توطيــن أكبــر عــدد ممكــن مــن الوظائــف فــي .
المشــروع، ولا شــك أن فــي هــذا العــدد تفضيــاً للمحتــوى المحلــي، وزيــادة الفــرص للســعوديين، 

وتنشــيط للســوق الســعودي بمــا يتماشــى مــع رؤيــة 2030.

	6 شــركة )...( حريصــة علــى أمــن ومعلومــات الأعمــال التــي تتعامــل فيهــا، لــذا التزمــت – بعد الترســية .
الأولــى- بتوظيــف طاقــم ســعودي بالكامــل، وهــذا فيــه حــرص وحفــاظ علــى أمــن الوطن.

	7 أن الترســية علــى المتنافــس الآخــر لمجــرد وجــود عقــد ســابق مــع الجهــة تُعــد تأكيــداً لاحتــكار هــذا .
الســوق والإبقــاء علــى متنافــس واحــد فيــه، ومنــع وإعاقــة دخــول الشــركات الأخــرى فــي المجــال، 
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وهــو مــا منــع منــه نظــام المنافســة، وعــده مخالفــاً للمصلحــة العامــة.

ونؤكــد أننــا فــي اعتراضنــا نطعــن علــى الأســباب المذكــورة فــي البريــد الإلكترونــي للجهــة والمبــداة 
منهــم كأســباب للاســتبعاد، ونؤكــد أن اعتراضنــا انصــب عليهــا لأنهــا أفصحــت عنهــا، ولا نعلــم عــن 
الأســباب الــواردة فــي قــرار اللجنــة الســابق ولــم نطلــع عليهــا، ومــن حقنــا معرفتهــا لنخاصمهــا بالنظــام.

كما نؤكد على أن بريدهم الإلكتروني بالاستبعاد تضمن التوجيه بالاعتراض عن اللجنة مباشرة.

ونــرد علــى مــا جــاء فــي ردهــم المرســل لنــا بــأن موكلتــي تحمــل تصنيــف )فحــص الحاويــات بالإشــعاع(، 
كمــا فــي شــهادة التصنيــف الصــادرة بتاريــخ )...( وهــذا هــو مجــال المنافســة، كمــا أن الكراســة صريحــة فــي 
ــر شــركة فــي المملكــة تتعامــل  ــرة، )مــن خلال عقــود مشــابهة(، ولا شــك أن موكلتــي أكب اشــتراط الخب
مــع الأشــعة الســينية، والمدعــى عليهــا تريــد أن تجعــل النــص )عقــود مماثلــة(، بينمــا الكراســة اشــترطت 

)المشــابهة( وفــي اللغــة هنــاك فــرق بيــن المعنييــن.

كمــا نؤكــد علــى أنــه إن كان لــدى الجهــة الرغبــة فــي التعاقــد مــع شــركة واحــدة فــي الســوق أو 
شــركتين فقــط؛ فالواجــب أخــذ موافقــة المقــام الســامي علــى اســتثناء هــذه المنافســة وإيقــاف مســألة 

التأهيــل ودعــوة الشــركات، وإذا جــاءت موافقــة المقــام الســامي فحينئــذ قــد يُُجــاز فعلهــا.

وقد تم إصدار ضمان بنكي رقم: )...( وتم إرفاقه للجنة.

ختامــاًً نؤكــد أن الشــركة لــن تتنــازل عــن حقهــا النظامــي فــي العقــد، ولا عــن حقوقهــا القضائيــة، لــذا 
نطلــب مــن اللجنــة الحكــم بالكامــل علــى الجهــة بالترســية علــى شــركتنا”.

وبناء عليه قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

 )...( تاريــخ:  فــي  عنهــا  الإعلان  تــم  التظلــم  محــل  المنافســة  فــإن  الشــكلية،  الناحيــة  ومــن 
 )...( الشــركة  تقدمــت  ثــم  25/ 08 /1443هـــ  بتاريــخ:  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية  قــرار  وصــدر 
القــرار  مــن  ثالثــاًً  البنــد  وتضمــن   )...( رقــم  قرارهــا  اللجنــة  أصــدرت  ثــم  الترســية  قــرار  علــى  بتظلمهــا 
مخالــفة، إــجراءات  ــمن  اتــخاذه  ــتم  ــما  وتصحــيح  الــعروض  فــحص  بإــعادة  الحكومــية  الجــهة  إــلزام 

وعليــه قامــت الجهــة بإعــادة فحــص العــروض ثــم أصــدرت قرارهــا بتاريــخ 1444/01/13هـــ وقامــت 
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الجهــة الحكوميــة بــإبلاغ المتظلــم بنتيجــة قــرار الترســية بالبريــد المرســل بتاريــخ 2022/29/08م الموافــق 
1444/02/02هـــ، وقدمــت الشــركة المتظلمــةُُ تظلمََهــا إلــى الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 1444/02/05هـــ، 
وذلــك بكتابهــا رقــم )...(، ولــم تبــت الجهــة فــي التظلــم خلال )خمســة عشــر( يومــاًً المحــددة فــي الفقــرة 
)2( مــن المــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن النظــام ثــم تقدمــت الشــركة عــن طريــق البريــد الإلكترونــي 

لوجــود خلــل فــي منصــة اعتمــاد، فيكــون التظلــم مقبــولًاً مــن الناحيــة الشــكلية. 

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”.

ــوزاري  ــة الصــادرة بالقــرار ال كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن اللائحــة التنفيذي
رقــم )3479( وتاريــخ 1441/08/11هـــ علــى أن: “ 1- يقــدََّم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار 
إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم 

الضمــان أو تقديمــه ناقصــاًً”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
الأســعار الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2428( وتاريــخ 1441/05/16هـــ فــي الفقــرة )و( مــن المــادة 

)الســابعة( علــى تقديــم ضمــان يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي.

وحيــث إن الشــركة المتظلمــة قدمــت إلــى اللجنــة الضمــان الواجــب تقديمــه وفقــاًً لمــا نــص عليــه 
النظــام واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، وعليــه تــمََّ دراســة التظلــم موضوعــاًً.

ــه  ومــن حيــث الموضــوع، فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم، ومــا قدمتــه المتظلمــة، ومــا أجابــت ب
الجهــة الحكوميــة، فقــد تبيــن لهــا صحــة مــا توصلــت لــه الجهــة الحكوميــة مــن أن شــهادة التصنيــف 
المقدمــة لا تتفــق مــع محــل التعاقــد، حيــث إنــه بــالاطلاع علــى كراســة الشــروط والمواصفــات فــإن 
فحــص  أنظمــة  مــن  نظامــاًً   ”46“ عــدد  ونظافــة  وصيانــة  تشــغيل  فــي  تتمثــل  المطروحــة  الأعمــال 
فيهــا  بمــا  والفرعيــة  الرئيســية  بأجزائهــا  والثابتــة  المتنقلــة  الســينية  بالأشــعة  والحاويــات  الشــاحنات 
أنــه  يدعــي  المتظلــم  إن  وحيــث  الأنظمــة،  لهــذه  المســتندة  والمعــدات  بالأنظمــة  الخاصــة  المبانــي 
مصنــف فــي الأعمــال محــل المنافســة، بينمــا تدعــي الجهــة أن المتنافــس غيــر مصنــف عنــد فحصهــا 
والإســكان  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  بمراســلة  اللجنــة  هــذه  قامــت  فقــد  وعليــه  للعــرض، 
وبــاطلاع  التصنيــف،  ســجل  بــه  مرفقــاًً  جوابهــا  فــورد  للمتظلمــة،  التصنيــف  حركــة  ســجل  بطلــب 
التاليــة: الأنشــطة  فــي  الثالثــة  بالدرجــة  كانــت مصنفــة  الشــركة  أن  تبيــن  الحركــة  اللجنــة علــى ســجل 
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 “الإنشــاءات العامــة للمبانــي الســكنية، الإنشــاءات العامــة للمبانــي غيــر الســكنية، يشــمل )المــدارس، 
فــي  الصــادرة  التصنيــف  لشــهادة  وفقــا�  المبانــي”،  تشــطيب  إلــخ(،  الفنــادق،...  المستشــفيات، 

1442/07/09ــــ، الموافــق  2021/02/21م 

ثــم تقدمــت الشــركة بطلــب تعديــل التصنيــف فــي تاريــخ 2022/06/23م الموافــق 1443/11/24هـــ 
فحصلــت علــى الدرجــة الأولــى فــي الأنشــطة التاليــة: “صيانــة الأجهــزة والمســتلزمات الطبيــة، تركيــب 
العامــة  الإنشــاءات  الســكنية،  للمبانــي  العامــة  الإنشــاءات  المعــدات والأجهــزة الإشــعاعية والطبيــة، 
للمبانــي غيــر الســكنية، يشــمل )المــدارس، المستشــفيات، الفنــادق.... إلــخ(، إنشــاءات المبانــي الجاهــزة 
فــي المواقــع، ترميمــات المبانــي الســكنية وغيــر الســكنية، إصلاح وصيانــة الطــرق والشــوارع والأرصفــة 
ومســتلزمات الطرق، الإنشــاءات العامة الرياضية وتشــمل الملاعب، وأعمال تشــييد الميادين العســكرية، 
وإصلاح وصيانــة أرصفــة الموانــئ والمرافــق البحريــة، وهــدم وإزالــة المبانــي وغيرهــا، وإعــداد وتجهيــز 
المواقــع مــن الحفــر والتســوية، وصــب القواعــد والأساســات، وتركيــب وصيانــة أجهــزة ومعــدات الإنــذار 

مــن الحريــق، وتركيــب وصيانــة الأجهــزة الأمنيــة”.

وحيــث إن المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام تقضــي بأنــه يجــب أن تتوافــر لــدى 
الراغبيــن فــي التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة لتنفيــذ مشــترياتها وأعمالهــا عــدد مــن الوثائــق ومنهــا 
شــهادة تصنيــف فــي مجــال الأعمــال المتقــدم لهــا، وقــد قضــت المــادة )الســابعة والســبعون( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أنــه إذا كانــت أي مــن الشــهادات المشــار إليهــا فــي المــادة )الثالثــة عشــرة( 
مــن اللائحــة منتهيــة الصلاحيــة فيمنــح صاحــب العــرض مــدة تحددهــا لجنــة فحــص العــروض علــى أالّا تزيــد 
عــن عشــرة أيــام عمــل لاســتكمال تلــك الشــهادات فــإن لــم يقدمهــا فــي الوقــت المحــدد يســتبعد مــن 

المنافســة ويصــادر ضمانــه الابتدائــي.

وعليــه تنتهــي اللجنــة إلــى أن المتظلــم لــم يكــن مصنفــاًً فــي مجــال المشــروع والدرجــة وقــت فحــص 
العــروض والترســية بتاريــخ )...( .

ولا ينــال مــن ذلــك مــا ذكرتــه الشــركة المتظلمــة مــن أن شــروط المنافســة لــم تحــدد درجــة التصنيــف 
الصــادر  المقاوليــن  تصنيــف  نظــام  مــن  )الثالثــة(  المــادة  نصــت  حيــث  والتصنيــف؛  النشــاط  نــوع  ولا 
بالمرســوم الملكــي رقــم)م/9( وتاريــخ 1443/01/18هـــ علــى أنــه لا“ يجــوز للجهــات الحكوميــة والهيئــات 
والمؤسســات والأجهــزة ذوات الشــخصية الاعتباريــة العامــة إرســاء أو قبــول أي عــرض أو عطــاء لأي 
مشــروع يخضــع للتصنيــف إلا إذا كان المقــاول مصنفــاًً، وكان المشــروع يقــع فــي المجــال والنشــاط 

والدرجــة التــي تــم تصنيــف المقــاول عليهــا”.  
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قرار اللجنة:

: قبول التظلم شكلًاً. أولًاا

: عــدم قبــول التظلــم موضوعًًــا، والمرفــوع مــن شــركة )...( فــي المنافســة رقــم )...( والمعنونــة  ثانيــًاً
بـــ:” )...(” المطروحــة مــن/ )...(.

: مصادرة الضمان المقدم من الشركة المتظلمة. ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 91/د1/1443 بتاريخ 1444/11/09هـ. 

-	 قرار رقم 544/د1/1446 بتاريخ 1445/09/26هـ.

أساس المبدأ القرار رقم: 160/د1444/1 بتاريخ: 1444/05/02هـ.

المبدأ رقم 14
يجــب أن تكــون معاييــر التقييــم الفنــي موضوعيــة ومفصلــة وقابلــة للقيــاس الكمــي، ويُُعــد وضــع 

معاييــر عامــة وفضفاضــة دون تحديــد عناصرهــا مخالفــة لأحــكام النظــام.

الموضوعات:

القــدرات الفنيــة، معاييــر التقييــم، تصحيــح الإجــراء المخالــف، قبــول التظلــم موضوعًًــا، إعــادة فحــص 
العــروض.

الأسانيد النظامية:

-	 المادة 25 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 3 من المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...(، وقــد تضمــن تظلمهــا اعتراضهــم علــى قــرار الجهــة 
تظلمــات  فــي  النظــر  لجنــة  لقــرار  وفقــاًً  المشــروع  لهــذا  أعمــال مشــابهة  لوجــود  وذلــك  الحكوميــة، 

المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار رقــم )...(.
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وســببت الجهــة الحكوميــة رفضهــا بأنــه تــم قبــول التظلــم بموجــب قــرار اللجنــة النظــر فــي تظلمــات 
المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار رقــم )...( وطلبــت اللجنــة تصحيــح مــا تــم اتخــاذه 
حيــث إن محضــر اللجنــة الفنيــة ومحضــر فحــص العــروض لــم يوضحــا أســباب الاســتبعاد وعليــه فقــد قامــت 
لجنــة فحــص العــروض بالطلــب مــن اللجنــة الفنيــة إعــادة دراســة العــروض الفنيــة للعمليــة وإيضــاح أســباب 
اســتبعاد عــرض شــركة )...(  فنيــاًً، وبعــد توضيــح أســباب الاســتبعاد فــإن لجنــة فحــص العــروض تؤكــد علــى 
توصيتهــا الســابقة باســتبعاد العــرض الفنــي المقــدم مــن شــركة )...(  واســتكمال إجــراءات الترســية علــى 
المقــاول الموصــى بــه فــي محضــر اللجنــة المشــار إليهــا فــي محضــر اللجنــة، وفــي يــوم الأربعــاء الموافــق 
)...( عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثــل مــن الجهــة الحكوميــة وممثــل مــن الشــركة المتظلمــة، 
اســتمعت فيهــا إلــى أقــوال الطرفيــن وتــم توجيــه عــدد مــن الأســئلة للطرفيــن وطلــب منهمــا تقديــم الــرد 

مكتوبــاًً.

وقــد ورد للجنــة إجابــة المتظلمــة المتضمــن أنــه بالإشــارة إلــى طلــب اللجنــة الــرد مكتوبــاًً فــإن الشــركة 
تفيــد بالآتــي:

	1 ســبق أن تــم رفــع جميــع القــدرات الفنيــة والخبــرات والأعمــال المشــابهة عبــر المنصــة ومرفــق .
الوقائيــة  الصيانــة  المتبقيــة لأعمــال  المشــابهة لمشــروع الأعمــال  جــدول توضيحــي للأعمــال 
لمشــروع )...(. عقــد رقــم )...( العائــد للتبليــغ رقــم )...(، ونســبة التشــابه )100%( وأن المشــاريع 
المشــابهة لهــذا المشــروع تعــد أكثــر أعمــالًا وأكبــر خطــورة مــن هــذا المشــروع وقــد أرفــق بيــان 

بالمشــاريع المشــابهة.

	2 بالنســبة للفريــق الفنــي وقدراتــه: ســبق رفــع المؤهــات والشــهادات والاعتمــادات وشــهادات .
الخبــرة عــن طريــق المنصــة أثنــاء التقديــم، وذكــر ممثــل الجهــة الحكوميــة أن الــكادر الخــاص بنــا 
عــدده كبيــر جــداً وهــذا يــدل علــى أن الفريــق كامــل ولديــه كامــل الوثائــق والاعتمــادات المهنيــة 

التــي تخــدم تنفيــذ العمــل بالشــكل الصحيــح حســب المواصفــات الفنيــة.

	3 خطــة إدارة المشــروع: تــم إرفــاق شــهادة الأيــزو المعتمــدة التــي تفــي بكامــل الغــرض، عــاوةً علــى .
ذلــك فقــد أرفقــت شــهادة الأمــن والســامة مــن الجهــات الحكوميــة، وهــي للأعمــال المرفقــة 

بالمنصــة - الأعمــال المشــابهة -.

	4 خطــة إدارة المخاطــر ومــدة الاســتجابة للمشــاكل الفنيــة: حصلنــا علــى 5/10  ونحــن قدمنــا خطــة .
متكاملــة تحكــم التنفيــذ لهــذا المشــروع.

وبذلــك يكــون قــد حصلنــا مــن واقــع مــا تــم إثباتــه والمرفــوع بالمنصــة وهــذا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر:
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نقاط وصف المعيار
المعيار

نقاط 
مبررات الدرجة بعد الإثبات والأسانيدالمقاول

الدرجة 
المستحقة 
بعد الإثبات 

والأسانيد

3010القدرات الفنية

القدرات الفنية للشركة في صيانة شوارع البلدية 
للأمانات وتنفيذ ساحات إسفلتية للبلدية وسفلتة 

مخططات المنح وكذلك مشاريع التخلص من 
النفايات وسفلتة الطرق وصيانة الطرق وأعمال 

السيول وإنشاء العبارات 

من 20 إلى 30

الخبرات السابقة 
في مجال عمل 

مشابه
205

خبرة الشركة السابقة عبارة عن سفلتة وأرصفة 
وتشجير وإنارة شوارع بعض الأمانات وسفلتة طرق 

وصيانة طرق وإنشاء عبارات ودرء أخطار السيول
من 15 إلى 20 

قدرات الفريق 
تم إرفاق كامل القدرات الفنية من شهادات 2010الفني

من 15 إلى 20واعتمادات مهنية

خطة إدارة 
تم إرفاق شهادة الأيزو وإرفاق شهادات الأمن 2010المشروع

من 15 إلى 20والسلامة من الجهات الحكومية.

خطة إدارة المخاطر 
ومدة الاستجابة 
للمشاكل التقنية

تم توضيح وإرفاق خطة إدارة المخاطر ومدى 105
5الاستجابة للمشاكل الفنية

من 75 % إلى 90%النتيجة بعد التوضيح المثبت

	1 تــم طــرح المنافســة عــن طريــق المنصــة الإلكترونيــة وتقــدم لهــا عــدد )5( مقاوليــن وكان مــن .
ضمنهــم شــركة )...( وبعــد فتــح العطــاءات وإحالتهــا للدارســة الفنيــة حســب الكراســة المطروحــة 

التــي احتــوت فــي البنــد رقــم )36( )وثائــق العــرض الفنــي( وقــد تضمنــت الآتــي: 

أ- معيار القدرات الفنية ونقاطه )30(. 

ب- الخبرات السابقة ونقاطه )20(. 

ج- قدرات الفريق الفني ونقاطه )20(.

ه- خطة إدارة المشروع ونقاطه )20(. 

و- خطة إدارة المخاطر ومدة الاستجابة للمشاكل الفنية )10( نقاط. 
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	2 بدراســة العطــاء فنيــاً حصلــت شــركة )...(  علــى تقييــم )40( نقطــة مــن أصــل )100( حيــث إن كل .
مــا قدمتــه الشــركة بهــذا الخصــوص لا يتجــاوز المعلومــات العامــة عــن المشــاريع التــي نفذتهــا 
وبعــض المرفقــات لمشــاريع مــن دول الخليــج العربــي لــم تنفذهــا الشــركة إضافــة إلــى عــدم إرفــاق 

مــا يثبــت تنفيذهــا لمشــاريع مماثلــة حســب وصــف الأعمــال )وأرفــق نســخة مــن ذلــك(.

وحيــث حــددت الوثيقــة نقــاط الاجتيــاز الفنيــة للمتعاقــد بمــا لا يقــل عــن )70( نقطــة، وقــد حصلــت 
شــركة )...( فــي المجمــوع النهائــي علــى )40( نقطــة فقــط، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

نقاط وصف المعيار
المعيار

نقاط 
رقم الوثيقة مبررات الدرجةالمقاول

الداعمة

3010قدرات فنية

تتركز خبرة الشركة في صيانة شوارع البلدية للأمانات وتنفيذ 
ساحات إسفلتية للبلدية وسفلتة مخططات المنح وكذلك 

مشاريع التخلص من النفايات وهذه المشاريع لا تتطابق مع 
المواصفات الفنية للجهة.

المرفقات عامة مجرد إرفاق بيان بأسماء المشاريع ووثيقة 
للعقود بدون ذكر نطاق الأعمال ولم يرفق أي مشروع 

مماثل لإعادة إنشاء طريق سريع مع تمديد العبارات.

3 ،2 ،1

الخبرات 
السابقة في 
مجال عمل 

مشابه

205

خبرة الشركة مقتصرة على سفلتة وأرصفة وتشجير وإنارة 
شوارع بعض الأمانات ولا تتطابق نوعية تلك الأعمال مع 

مشروع الجهة والذي يشمل على تنفيذ كامل القطاع 
العرضي لطريق مزدوج ورابط بين منطقتين )أعمال ترابية 

وطبقة أساس حصوي وطبقتي إسفلت(.

الجزء الآخر من المشاريع لدرء أخطار السيول.

المرفقات عامة مجرد إرفاق بيان بأسماء المشاريع ووثيقة 
للعقود بدون ذكر نطاق الأعمال ولم يرفق أي مشروع 

مماثل لإعادة إنشاء طريق سريع مع تمديد العبارات.

3 ،2 ،1

قدرات الفريق 
2010الفني

لم يتم إرفاق الهيكل التنظيمي لفريق المشروع.

لم يتضمن الملف الفني إرفاق قدرات الفريق الفني من 
خبرات سابقة وأن ما تم إرفاقه شهادات الفريق فقط. 

المرفقات لم توضح خبرات الفريق تم إرفاق بيان بالأسماء 
مع شهادات معظمها غير واضحة ولم يرفق سيرة ذاتية 

لهم.

4
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نقاط وصف المعيار
المعيار

نقاط 
رقم الوثيقة مبررات الدرجةالمقاول

الداعمة

خطة إدارة 
2010المشروع

لم تشمل مراحل العمل.

لم تشمل خطة المقاول في تحويل حركة المرور على 
الطريق.

المرفقات لم توضح خطة للمشروع وإنما خطة عامة.

5

خطة إدارة 
المخاطر 

ومدة 
الاستجابة 
للمشاكل 

التقنية

105

يتضح من الملف أن المقاول غير مدرك لنوعية وأهمية 
العمل والمخاطر الناتجة لا سمح الله وأن الملف المرفق 

منقول من مشاريع لا تتناسب مع نوعية العمل المطلوب 
والدليل أن المبالغ المذكورة بالريال القطري.

المرفقات لم توضح خطة لإدارة المخاطر لهذا المشروع 
وإنما خطة عامة. إضافة لإرفاق خطة لمشروع في دولة 

قطر والمقاول لم يرفق أي مشروع يثبت ذلك.

6

المحضرغير مجتاز فنيا40ًًالنتيجة

	3 تقدمــت شــركة )...( بالتظلــم تجــاه الجهــة ورفــض تظلمهــا وتقدمــت للجنتكــم الموقــرة وصدر قرار .
اللجنــة والــذي نــص ثانيًــا علــى )قبــول التظلــم موضوعــاً والمرفــوع مــن شــركة )...( )شــركة شــخص 
واحد( ذات الســجل التجاري رقم )...( في المنافســة ذات الرقم المرجعي )...( والمعنونة بـ:) ...( 
عقــد رقــم )...( “المطروحــة مــن )...( وإلــزام الجهــة الحكوميــة بإعــادة فحــص العــروض وتصحيــح مــا 

اتخذتــه مــن إجــراءات مخالفة.

	4 بنــاءً علــى قــرار اللجنــة تــم إعــادة دراســة العــروض الفنيــة للعمليــة والتــي تــم تحديــد أســباب عــدم .
تجــاوز )...( لحصولهــا علــى المجمــوع النهائــي علــى )40( نقطــة علــى النحــو التالــي: 

-	 قدرات فنية 10 نقاط.

-	 الخبرات السابقة في مجال عمل مشابه 5 نقاط.

-	 قدرات الفريق الفني 10 نقاط.

-	 خطة إدارة المشروع 10 نقاط.

-	 خطة إدارة المخاطر ومدة الاستجابة للمشاكل الفنية 5 نقاط.

وقامــت لجنــة فحــص العــروض بتضميــن ذلــك بمحضرهــا رقــم )...( وتاريــخ )...( والمبنــي علــى قــرار 
اللجنــة الموقــر والــذي أوضــح فيــه مــا تــم اتخــاذه مــن تصحيــح الإجــراءات وقــد أكــدت لجنة فحــص العروض 
علــى توصياتهــا الســابقة باســتبعاد العــرض الفنــي المقــدم مــن شــركة )...(  للأســباب الموضحــة بالمحضــر.
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كمــا طلبــت اللجنــة مــن منصــة اعتمــاد تزويدهــا بنســخة مــن العــرض الفنــي للمتظلــم المقــدم عــن 
ــه نســخة مــن العــرض. ــا ب ــة رد المنصــة مرفقًً ــة، وقــد ورد للجن طريــق البواب

وبناء عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســةََ محــلََ التظلــم تــم الإعلانُُ عنهــا فــي تاريــخ: )...(، وصــدر قــرار 
الترســية مــن الجهــة الحكوميــة بتاريــخ: 1444/02/29هـــ، وقدمــت الشــركة المتظلمــةُُ تظلمََهــا إلــى 
الجهــة الحكوميــة بتاريــخ: 1444/02/29هـــ، ورفضــت الجهــةُُ التظلــم بتاريــخ: 1444/03/23هـــ، ومــن ثــم 
قدمــت الشــركة تظلمهــا إلــى اللجنــة بتاريــخ: 1444/03/23هـــ، فيكــون التظلــمُُ مقبــولًاً شــكلًاً وفقــاًً 

للمــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن النظــام.

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. كمــا نصــت المــادة 
)الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )3479( وتاريــخ 
1441/8/11هـ على أن: “1- يقدََّم الضمان عند التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة )السادسة 

والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه ناقصــاًً”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
المــادة  مــن  )و(  الفقــرة  فــي  وتاريــخ 1441/5/16هـــ  رقــم )2428(  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الأســعار 

)الســابعة( علـــى تقديــم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي.

وحيــث إن الشــركة المتظلمــة قدمــت إلــى اللجنــة الضمــانََ الواجــبََ تقديمُُــه وفقــاًً لمــا نــص عليــه 
النظــام واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، وعليــه تــمََّ دراســة التظلــم موضوعيــاًً.

ومــن حيــث الموضــوع، فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم، ومــا قدمتــه الشــركة المتظلمــة، ومــا 
ّـن لهــا أن المتظلمــة تتظلــم مــن الدرجــة التــي حصــل عليهــا عرضهــا الفنــي  أجابــت بــه الجهــة الحكوميــة تبي�
حيــث إنهــا قدمــت جميــع القــدرات الفنيــة والأعمــال المشــابهة وأرفقــت بيانــاًً بذلــك، وحيــث أفــادت 
الجهــة الحكوميــة بــأن الشــركة حصلــت علــى )10( درجــات مــن أصــل )30( درجــة مســببة ذلــك بــأن خبــرة 

الشــركة )...( وهــذه المشــاريع لا تتطابــق مــع المواصفــات الفنيــة للجهــة. 



101

مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

كمــا أن المرفقــات عامــة وقامــت بإرفــاق بيــان بأســماء المشــاريع ووثيقــة للعقــود بــدون ذكــر نطــاق 
الأعمــال ولــم ترفــق أي مشــروع مماثــل لإعــادة إنشــاء طريــق ســريع مــع تمديــد العبــارات. وبــاطلاع اللجنة 
علــى كراســة الشــروط والمواصفــات ومعاييــر التقييــم المقدمــة مــن الجهــة الحكوميــة فإنهــا عنــد إعــداد 
هــذا المعيــار لــم تــراعِِ مــا ورد فــي المــادة )الخامســة والعشــرين( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة والتــي نصــت علــى أنــه “يجــب أن تكــون معاييــر التقييــم غيــر الســعرية موضوعيــة وتتناســب مــع 
طبيعــة الأعمــال والمشــتريات المــراد طرحهــا، وأن تكــون -بالقــدر الممكــن عمليــاًً- قابلــة للتحديد الكمي.” 
ومــا تضمنتــه الفقــرة )3( مــن المــادة )الثامنــة والعشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام والمتضمنــة 
“مــع مراعــاة المادتيــن )الرابعــة والعشــرين( و)الخامســة والعشــرين( مــن النظــام؛ يجــب أن تتضمــن وثائــق 
المنافســة معاييــر التقييــم المزمــع اســتخدامها، وآليــة تطبيقهــا.”؛ حيــث إن هــذا المعيــار غيــر منضبــط ولــم 
تحــدد عناصــر هــذا المعيــار حيــث إن معيــار القــدرات الفنيــة ينــدرج تحتــه العديــد مــن العناصــر، ولــم تقــم 
الجهــة بتحديــد العناصــر الفنيــة التــي ســتُُعتمد عليهــا فــي قيــاس هــذا المعيــار. كمــا أن الجهــة الحكوميــة 
ــأن خبــرة الشــركة فــي )...( وهــذه المشــاريع لا  ــار ب ــررت انخفــاض درجــات المتظلــم فــي هــذا المعي قــد ب
تتطابــق مــع المواصفــات الفنيــة للجهــة، وهــذا التســبيب هــو الــذي ذكرتــه الجهــة فــي تســبيبها لانخفــاض 

درجــات المتظلــم فــي معيــار الخبــرات الســابقة فــي مجــال عمــل مشــابه.

وفيمــا يتعلــق بمعيــار الخبــرات الســابقة فــي مجــال عمــل مشــابه؛ فقــد ذكــرت الشــركة أنهــا قدمــت 
أعمــالًاً مشــابهة للأعمــال المطروحــة، فيمــا بــررت الجهــة الحكوميــة حصــول الشــركة علــى درجــة )5( مــن 
ــرة الشــركة مقتصــرة علــى )...( ولا تتطابــق نوعيــة تلــك الأعمــال مــع مشــروع  ــأن خب أصــل )20( درجــة ب
الجهــة والــذي يشــمل تنفيــذ كامــل )...(. وبــاطلاع اللجنــة علــى وثائــق العــرض الفنــي المقــدم مــن الشــركة 
عبــر منصــة اعتمــاد فقــد تبيــن أنهــا قدمــت عــدداًً مــن العقــود لتنفيــذ أعمــال )...(، وحيــث إن الجهــة 
اشــترطت أن تكــون الخبــرات فــي مجــال عمــل مشــابه، فــإن مــا قدمتــه المتظلمــة فــي مجملــه لأعمــال 
مشــابهة حيــث قدمــت عقــوداًً لتنفيــذ أعمــال )...(، وهــذه فــي حقيقتهــا أعمــال مشــابهة، وأمــا مــا دفعــت 
بــه الجهــة فهــي تفاصيــل فنيــة لــم تطلــب مــن المتنافســين تقديمهــا، وعليــه تــرى اللجنــة عــدم صحــة مــا 
توصلــت لــه الجهــة مــن تبريــر فــي انخفــاض درجــات المتظلمــة فيمــا يخــص هــذا المعيــار، أمــا مــا يتعلــق 
بمعيــار قــدرات الفريــق الفنــي، فــإن الشــركة المتظلمــة ذكــرت أنهــا قدمــت كامــل القــدرات الفنيــة مــن 
شــهادات واعتمــادات مهنيــة، فيمــا ردت الجهــة الحكوميــة بــأن الشــركة لــم ترفــق الهيــكل التنظيمــي 
لفريــق المشــروع، ولــم يتضمــن الملــف الفنــي إرفــاق قــدرات الفريــق الفنــي مــن خبــرات ســابقة وأن مــا تــم 

إرفاقــه شــهادات الفريــق فقــط. 

وبــاطلاع اللجنــة علــى العــرض الفنــي للشــركة المتظلمــة الخــاص بقــدرات الفريــق الفنــي فقــد ظهــر 
لهــا أن الشــركة المتظلمــة أرفقــت شــهادات خاصــة بالعناصــر البشــرية وكذلــك بعــض شــهادات الاعتمــاد 
المهنــي مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين وبعــض تلــك الشــهادات منتهيــة، ولــم يتبيــن أن الشــركة 
المتظلمــة أرفقــت خبــرات الفريــق العمليــة، وعليــه فلــم يظهــر للجنــة وجــود انحــراف فــي اســتخدام الجهــة 
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الحكوميــة لســلطتها أو تجــاوز، ممــا تنتهــي معــه اللجنــة إلــى عــدم صحــة تظلــم الشــركة فيمــا يخــص 
هــذا المعيــار، أمــا بشــأن معيــار خطــة المشــروع، وحيــث ذكــر المتظلــم أنــه أرفــق شــهادة الأيــزو وأرفــق 
شــهادات الأمــن والسلامــة مــن الجهــة الحكوميــة، فيمــا ردت الجهــة الحكوميــة بــأن عــرض المتظلــم لــم 
يشــمل مراحــل العمــل، ولــم يشــمل خطــة المقــاول فــي تحويــل حركــة المــرور علــى الطريــق، وبــاطلاع 
اللجنــة علــى خطــة إدارة المخاطــر المقدمــة مــن الشــركة المتظلمــة فــي عرضهــا الفنــي فقــد تبيــن للجنــة 
أنهــا إرشــادات عامــة لإعــداد خطــة إدارة المخاطــر وتــم نقلهــا نصــاًً مــن مســتند بعنــوان “إرشــادات إعــداد 
خطــة إدارة المخاطــر” والمنشــور علــى موقــع جهــاز التخطيــط والإحصــاء القطــري علــى شــبكة الإنترنــت،  
أمــا مــا ذكرتــه الشــركة فــي ردهــا بأنهــا قدمــت شــهادة الأيــزو وأرفقــت شــهادة الأمــن والسلامــة مــن 
الجهــات الحكوميــة، فــإن ذلــك لا يعــد خطــة لإدارة المشــروع، وعليــه فلــم يظهــر للجنــة وجــود انحــراف 
ــة إلــى عــدم صحــة تظلــم  فــي اســتخدام الجهــة الحكوميــة لســلطتها أو تجــاوز، ممــا تنتهــي معــه اللجن
الشــركة فيمــا يخــص هــذا المعيــار. أمــا بشــأن معيــار خطــة إدارة المخاطــر ومــدة الاســتجابة للمشــاكل 
الفنيــة، وحيــث ذكــرت الشــركة المتظلمــة أنهــا أوضحــت وأرفقــت خطــة إدارة المخاطــر ومــدى الاســتجابة 
للمشــاكل الفنيــة، فيمــا ردت الجهــة الحكوميــة بأنــه اتضــح مــن الملــف أن المقــاول غيــر مــدرك لنوعيــة 
وأهميــة العمــل والمخاطــر الناتجــة لا ســمح اللــه وأن الملــف المرفــق منقــول مــن مشــاريع لا تتناســب 
مــع نوعيــة العمــل المطلــوب والدليــل أن المبالــغ المذكــورة بالريــال القطــري، وبــاطلاع اللجنــة علــى 
خطــة إدارة المخاطــر المقدمــة مــن الشــركة المتظلمــة فــي عرضهــا الفنــي فقــد تبيــن للجنــة أن الشــركة 
لــم تقــدم تفاصيــل لخطــة إدارة المخاطــر، وعليــه فلــم يظهــر للجنــة وجــود انحــراف فــي اســتخدام الجهــة 
الحكوميــة لســلطتها أو تجــاوز، ممــا تنتهــي معــه اللجنــة إلــى عــدم صحــة تظلــم الشــركة فيمــا يخــص هــذا 

المعيــار.

ومما سبق، تنتهي اللجنة إلى قبول التظلم موضوعًًا.

قرار اللجنة:
: قبول التظلم شكلًاً. أوًلاً

: قبــول التظلــم موضوعًًــا، والمرفــوع مــن شــركة )...( فــي المنافســة رقــم )...( والمعنونــة بـــ: “  ثانيــًاً
)...( عقــد رقــم )...( المطروحــة مــن/ )...(

: إلزام الجهة الحكومية ... بتصحيح ما اتخذته من إجراءات مخالفة.  ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 254/د1444/1 بتاريخ 1444/12/16 هـ.

-	 قرار رقم 463/د1445/1 بتاريخ 1445/11/05هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 170/د1444/1 بتاريخ: 05/12/ 1444هــ.

المبدأ رقم 15

يُُعــد تقديــم المتنافــس لعرضــه قبــولًاً ضمنيــاًً منــه بجميــع شــروط المنافســة، ولا يُُقبــل منــه الدفــع 
بجهلهــا أو عــدم الموافقــة عليهــا لاحقــاًً.

الموضوعات:

تجزئة المنافسة، عدم قبول التظلم موضوعًًا، مصادرة الضمان.

الأسانيد النظامية:

-	 المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 كراسة الشروط والمواصفات.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( مفيــدة بالآتــي: نتقــدم بالاعتــراض علــى نتيجــة الترســية 
للبنــد )ســيارات ســيدان 5 راكــب( حيــث إننــا العطــاء الأقــل وتــم تقديــم العطــاء لهــذا البنــد بمبلــغ إجمالــي 
شــامل ضريبــة القيمــة المضافــة )...( والمنافــس بمبلــغ )...( وحســب إشــعار الترســية بــأن اللجنــة )أوصــت 
بالترســية علــى صاحــب العطــاء الأول المطابــق للشــروط والمواصفــات( ونحــن شــركة )...( صاحبــة العطــاء 
الأول والأقــل والمطابــق للمواصفــات الفنيــة بأنــه فــي حــال الترســية علــى شــركة )...( يتــم توفيــر مبلــغ 

)...( للجهــة.

وســببت الجهــة الحكوميــة رفضهــا للتظلــم بتاريــخ )...(، بأنــه “إشــارة إلــى أن شــرط تجزئــة الأعمــال 
جــوازي وليــس وجوبيــاًً، وتوصــي اللجنــة برفــض التظلــم”.

وبتاريــخ )...(، عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثــل الجهــة المتظلمــة وممثــل عــن الجهــة 
الحكوميــة، اســتمعت فيهــا إلــى أقــوال الطرفيــن، وتــم توجيــه عــدد مــن الأســئلة للمؤسســة المتظلمــة 

ــاًً. ــرد مكتوب وللجهــة الحكوميــة وطلــب منهمــا تقديــم ال
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وقد وردت إلى اللجنة إجابات المتظلمة متضمنة الآتي:

1. الســؤال: تقدمتــم لــدى الجهــة بعرضكــم كوحــدة واحــدة، فهــل خفــي عنكــم الخيــار فــي منصــة 
ــة للتجزئــة؟ اعتمــاد أن المنافســة قابل

الجــواب: تقدمنــا بعرضنــا مجــزأ بالاســتناد علــى الفقــرات التــي وردت فــي الكراســة وجــداول الكميــات 
تفيــد بتجزئــة المنافســة، وتمــت تعبئــة جــداول الكميــات عبــر منصــة اعتمــاد بالتجزئــة للبنــود كذلــك ولــم 

يخــفََ علينــا أن المنافســة قابلــة للتجزئــة.

2. الســؤال: أشــرتم إلــى عقــد ســابق وأنــه تــم ترســيته مجــزأ، مــا هــو ارتباطــه بالقــرار المتظلــم منــه؟ 
تحتــاج اللجنــة إلــى توضيــح.

الجواب: نفيدكم بأنه تمت المشــاركة في منافســة ســابقة رقم )...( وهو مشــروع إحلال للمشــروع 
موضــوع الــخلاف رقــم )...( والرقــم المرجعــي )...( باســم ... لعــام )...(، حيــث تمــت الترســية مجــزأة وفــق 

محضــر لجنــة فحــص العــروض.

وبخصــوص إفــادة ممثــل الجهــة بــأن المنافســة طرحــت ككتلــة واحــدة ولــم تتضمــن مــا يلــزم الجهــة 
بتجزئــة المنافســة فنحــن نؤكــد أنــه وردت كلمــة تجزئــة فــي كراســة الشــروط والمواصفــات والمطروحــة 
فــي منصــة اعتمــاد والتــي اطلــع عليهــا جميــع المتنافســين 12 مــرة. كمــا ورد بالتفصيــل فــي كراســة 

الشــروط والمواصفــات حســب الأقســام أدنــاه التــي نصــت بتجزئــة المنافســة وهــي الآتــي:

	1 القسم الثاني: الأحكام العامة بند رقم )18( )ص42/12(..

	2 القســم الثانــي: الأحــكام العامــة بنــد رقــم )21( التفــاوض مــع أصحــاب العــروض الفقــرة الأولــى .
)مــادة3( )ص42/14(.

	3 القسم الخامس: تقييم العروض المادة 54 فحص العروض الفقرة السابعة )ص42/28(. .

	4 القسم العاشر: الشروط الخاصة الفقرة الأخيرة “المنافسة قابلة للتجزئة” )ص42/40(..

ونحيطكــم علمــاًً أنــه فــي حــال الترســية علــى شــركة )...( للبنــد موضــع الــخلاف )البنــد الثانــي( المطابــق 
فنيــاًً وماليــاًً ســيتم توفيــر مبلــغ )3,726,000( ريــال للجهــة.
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كما ورد رد الجهة الحكومية المتضمن الآتي:

1. السؤال: القسم العاشر ذكر ناًًص أن المنافسة قابلة للتجزئة، تحتاج اللجنة إلى توضيح ذلك.

الجــواب: ابتــداء عنــد طــرح المنافســة للإعلان فــي البوابــة )منصــة اعتمــاد( وكمــا هــو واضــح وبشــكل 
جلــي فــي كراســة الشــروط والمواصفــات أن المنافســة وبكامــل بنودهــا ونصوصهــا وكمياتهــا جــزء واحــد 
ولــم تضــع الجهــة أي نــص بتجزئــة المنافســة بــل ذكــر نصــاًً أن المنافســة قابلــة للتجزئــة علــى أن لهــا 
الحــق فــي ذلــك وكان بالإمــكان الجنــوح لذلــك الخيــار دون وجــود مــا يمنــع ذلــك ولكنهــا ارتــأت أن 
وضــع المنافســة قابلــة للتجزئــة أمــر جــوازي لهــا مــن منطلــق توســيع خياراتهــا ولتتحــرى المصلحــة العامــة 
ووفــق مــا تــراه يحققهــا وبمقتضيــات ســلطتها التقديريــة الممنوحــة لهــا نظامًًــا والمســتندة علــى خبراتهــا 
واختصاصاتهــا واطلاعهــا المقــرب، كمــا أنــه يســبق مــا ذكــر بالقســم العاشــر الــذي أشــرتم إليــه فــي كراســة 
الشــروط والمواصفــات تمــت الإشــارة فــي الفقــرة 18 بمــا نصــه “يحــق للجهــة تجزئــة المنافســة عنــد 
ــا للجهالــة وصريــح ومكمــل  الترســية متــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك” وهــو يأتــي فــي ســياق نافيًً
ــا للجهــة. وقــد تقــدم المتنافــس المتظلــم بخطــاب  ــه أمــرًًا جوازيًً لمفهــوم مــا يأتــي مــن بعــده مــن كون
عرضــه )الإيجــاب( للمنافســة بقيمــة عرضــه شــاملة كل البنــود والكميــات ولــم يشــر إلــى تجزئــة المنافســة 
أو بتقدمــه لبنــود وكميــات مجــزأة كمــا لــم يذكــر ذلــك فــي أي مــن وثائــق عرضــه، وهــو يعطــي دلالــة 
وتأكيــداًً لفهــم المتنافــس المتظلــم مــن خلال مــا تقــدم بــه بكراســة الشــروط والمواصفــات مــن أن 

المنافســة جــزء واحــد، وأنــه يحــق للجهــة تجزئتهــا.

2. الســؤال: كــم الســعر الإجمالــي للمتنافــس الفائــز؟ وكــم الســعر الإجمالــي للمتظلــم؟ وهــل تــم 
التفــاوض مــع المتنافــس الفائــز؟

الجــواب: قيمــة عــرض المتنافــس الفائــز “شــركة )...(” )...( ريــال قيمــة عــرض المتنافــس المتظلــم 
“شــركة )...(” )...( ريــالًاً.

بفــرق قيمــة )...( ريــالًاً، كمــا تــم وضــع الســعر التقديــري للمنافســة باعتمــاد هيئــة كفــاءة الإنفــاق 
والمشــتريات الحكوميــة بحكــم النظــام بقيمــة )...( ريــالًاً. ويتبيــن انخفــاض قيمــة العــرض المتنافــس الفائــز 
عــن الســعر التقديــري للمنافســة بمبلــغ )...( ريــالًاً. وكمــا هــو معلــوم فــإن نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة ولائحتــه التنفيذيــة وضعــت خيــار التفــاوض مــع صاحــب العــرض الفائــز فــي حالتيــن كمــا جــاءت 
فــي المــادة )47( مــن النظــام وبنــاءًً عليهــا ولكــون قيمــة عــرض المتنافــس الفائــز أقل من الســعر التقديري 
وأقــل بشــكل ظاهــر عــن الأســعار الســائدة فــي الســوق ويتبيــن ذلــك مــن المتقدميــن إلــى المنافســة، 

باعتبارهــم مقدمــي الخدمــات المطلوبــة.
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3. السؤال: ذكرتم قابلية المنافسة للتجزئة، لماذا لم تختر الجهة الحكومية تجزئة المنافسة؟

الجــواب: تأكيــدًًا لمــا تــم ذكــره فــي جلســة الاســتماع مــن أن الممارســات والخبــرة فــي إدارة العقــود 
الســابقة والمشــابهة مــن الجهــة المســتفيدة المشــرفة علــى أعمــال مشــروع المنافســة ارتــأت وضــع 
المنافســة جــزءاًً واحــداًً بعقــد واحــد؛ لمــا فــي ذلــك مــن مصلحــة متحققــة فــي تخفيــض تكاليــف الإشــراف 
والمراقبــة والإجــراءات وعــدم تجزئــة المنافســة إلا فــي حــال تحقــق مصلحــة وهــو مــا لــم تــره الجهــة 
المشــرفة. وقــد شــارك ووقــع ممثلهــا فــي محضــر الترســية ومــا تضمنتــه إجابــات الأســئلة أعلاه مــن 
ــأن مــا ذكــر فيهــا إجابــة لهــذا الســؤال، علاوةًً علــى أن عــرض المتنافــس الفائــز وفــي  أســباب ومبــررات ب
البنــد الــذي يطلــب المتنافــس المتظلــم تجزئتــه تضمــن تقديــم ســيارات أعلــى مواصفــات مــن الأخــرى، 
ــد  ــه وفــي أهدافــه تحــري تحقيــق أفضــل قيمــة للمــال العــام عن ولاســيما أن النظــام أشــار فــي مقدمت

التعاقــد علــى الأعمــال والمشــتريات وتنفيذهــا بأســعار تنافســية.

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســة محــل التظلــم تــم الإعلان عنهــا فــي منصــة اعتمــاد بتاريــخ: 
)...(، وصــدر قــرار الترســية مــن الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 1444/03/14هـــ، وقدمــت المتظلمــة تظلمهــا 
إلــى الجهــة الحكوميــة بتاريــخ 1444/03/14هـــ، ورفضــت الجهــة التظلــم بتاريــخ 1444/04/01هـــ، ومــن 
ثــم قدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة بتاريــخ 1444/04/02هـــ، فيكــون التظلــم مقبــولًاً مــن الناحيــة 

الشــكلية.

وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”.

كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى “1- يقــدم 
الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا 
يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه ناقصــاًً”. وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة 
النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل الأســعار الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2428( وتاريــخ 1441/5/16هـــ فــي الفقــرة )و( مــن المــادة )الســابعة( علــى تقديــم المتظلــم ضمانــاًً 

يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي.

وحيــث إن الشــركة المتظلمــة قدمــت إلــى اللجنــة الضمــان الواجــب تقديمــه وفقًًــا لمــا نــص عليــه 
النظــام واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، وعليــه تــم دراســة التظلــم موضوعيــاًً.
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ومــن حيــث الموضــوع فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم، ومــا قدمتــه الشــركة المتظلمــة، ومــا أجابــت 
بــه الجهــة الحكوميــة، وحيــث نصــت المــادة )الثلاثــون( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أنــه “مــع 
مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )السادســة والعشــرين( مــن النظــام، يشــترط لتجزئــة المنافســة مــا يلــي: 1- ألا 
يكــون الهــدف مــن التجزئــة التحويــل إلــى أســاليب الشــراء الأخــرى. 2- تضميــن وثائــق المنافســة أســلوب 
التجزئــة، والبنــود المزمــع تجزئتهــا، وآليــة ترســيتها. 3- أن تكــون طبيعــة الأعمــال والمشــتريات قابلــة 
للتجزئــة فعليــاًً مــن حيــث القيمــة والمــدة والبنــود والعناصــر. 4- فــي حــال اقتضــت المصلحــة تجزئــة البنــود 
المتماثلــة؛ فيجــب الحصــول علــى موافقــة مركــز تحقيــق كفــاءة الإنفــاق قبــل طــرح المنافســة 5- أن 
يكــون فــي تجزئــة المنافســة تحقيــق للمصلحــة العامــة.” كمــا نصــت المــادة )الثمانــون( مــن ذات اللائحــة 
علــى أنــه “إذا تســاوى عرضــان أو أكثــر فــي التقييــم الكلــي، فتتــم الترســية علــى أقــل العــروض ســعراًً، فــإذا 
تســاوت فــي ذلــك، فتقــوم الجهــة الحكوميــة بتجزئــة المنافســة بيــن العــروض المتســاوية؛ متــى كانــت 
شــروط ومواصفــات المنافســة تســمح بذلــك، وإذا لــم ينــص علــى التجزئــة، فتكــون الأولويــة فــي الترســية 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة، وتجــرى منافســة مغلقــة بيــن العــروض المتســاوية فــي حــال 

تعــذر ذلــك”.

وحيــث ذكــرت الشــركة المتظلمــة أن المنافســة قابلــة للتجزئــة اســتناداًً لعــدد مــن المواضــع فــي 
ــة، والرجــوع للكراســة تبيــن  كراســة الشــروط والمواصفــات. فبعــد الاطلاع علــى إفــادة الجهــة الحكومي
أنهــا تضمنــت أن خيــار تجزئــة المنافســة جــوازي للجهــة الحكوميــة متــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، 
وأنــه يحــق للجهــة الحكوميــة دون أي معارضــة مــن المقــاول تجزئــة بنــود المنافســة أو ترســيتها مجتمعــة 
حســبما تــراه، وتقديــم المقــاول علــى المنافســة إقــرار منــه بالموافقــة علــى كافــة الشــروط والمواصفــات. 
وحيــث أفــادت الجهــة أنهــا رأت بمــا لهــا مــن خبــرة فــي إدارة العقــود الســابقة والمشــابهة أن عــدم تجزئــة 
المنافســة محقــق للمصلحــة فــي تخفيــض تكاليــف الإشــراف والمراقبــة والإجــراءات إلا فــي حــال تحقــق 
مصلحــة، وهــو مــا لــم تجــده الجهــة الحكوميــة، وقــد أعــد محضــر لجنــة فحــص العــروض الــذي شــارك فيــه 
العضــو الفنــي المختــص لــدى الجهــة الحكوميــة بالتوصيــة بترســية المنافســة مجتمعــة علــى أقــل عــرض 
إجمالــي مطابــق للشــروط والمواصفــات. ممــا يتبيــن معــه أن الجهــة الحكوميــة مارســت ســلطتها فــي 

الترســية بمــا يتفــق مــع أحــكام النظــام واللائحــة وكراســة الشــروط والمواصفــات للمنافســة.

قرار اللجنة:
. : قبول التظلم شكالًا أوًلاً

: رفــض التظلــم موضوعــاًً، والمرفــوع مــن شــركة )...( فــي المنافســة رقــم )...( “...” المطروحــة  ثانيــًاً
مــن/ )...(

: مصادرة الضمان المقدم من الشركة المتظلمة. ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 190/د1444/1 بتاريخ 1444/06/12هـ.

-	 قرار رقم 506/د1444/1 بتاريخ 1444/07/07هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 188/د1/1444 بتاريخ: 11/06/ 1444هــ.

المبدأ رقم 16

النظــام لا يمكــن تصحيحهــا،  إجراءاتهــا مخالفــات جوهريــة لأحــكام  إذا تضمنــت  المنافســة  تُُلغــى 
كتشــكيل لجــان غيــر مختصــة.

الموضوعات:

تشــكيل لجنــة بــخلاف مــا نــص عليــه النظــام، تحديــد علامــة تجارية معينة دون الحصــول على موافقة، 
مخالفات صريحة، قبول التظلم موضوعًًا، إلغاء المنافســة.

الأسانيد النظامية:

-	 الفقرة 2 من المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 1 من المادة 45 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 21- من المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 الفقرة 4 من المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

-	 المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...( مفيــدة بالآتــي:

“قمنــا بتســعير المناقصــة طبقــاًً لقائمــة العينــات المعتمــدة مــن الجهــة الطالبــة، حيــث إن التكلفــة 
للمــواد تقــدر بأكثــر مــن )...( وذلــك طبقــاًً لأغلــب العــروض المُُقدمــة، وحيــث إن المناقصــة غيــر قابلــة 
للتجزئــة؛ نــود الإفــادة بــأن العــرض المقــدم مــن قبــل مؤسســة )...( بمبلــغ )...( ريــال لكافــة البنــود وطبقــا 

لنفــس قائمــة العينــات المعتمــدة التــي تــم تزويدنــا بهــا”.

 وسبّّبت الجهة الحكومية رفضها تظلم المتظلمة بالآتي:

“أن المتقدميــن الثلاثــة الأوائــل لــم يتخطــوا )...( وهــم أيضــاًً ســعروا علــى نفــس القائمــة التــي ســلمت 
لكــم فنرجــو منكــم مراجعــة أســعاركم مســتقبلًاً والحــرص علــى عــدم المبالغــة بالتســعير وكمــا نشــير إلــى 

أن ترتيبكــم بالمنافســة الســادس مــن أصــل ســبعة عــروض”.
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وفــي يــوم الأحــد )...( عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثــل عــن المتظلمــة وممثــل عــن 
الجهــة الحكوميــة، وطلبــت اللجنــة مــن المتظلمــة ملخصــاًً عــن التظلــم ومــا تســتند إليــه فــي تظلمهــا 
فأفــاد ممثــل المتظلمــة أنهــم تقدمــوا للمنافســة المطروحــة مــن قبــل )...( وتــم تزويــد اللجنــة بخطــاب 
التظلــم وتضمــن الخطــاب فروقــات الأســعار غيــر المنطقيــة بنــاء علــى خبرتنــا فــي الســوق، حيــث إن الجهــة 
طلبــت مــواد تكاليفهــا حســب الأســعار الســائدة تتجــاوز )...( بينمــا المرســى عليهــا ســعرها الإجمالــي أقــل 
بكثيــر حيــث تمــت الترســية علــى المتنافــس الفائــز بأقــل مــن )...( ريــال، وهــو أقــل مــن الأســعار الســائدة 
فــي الســوق، ممــا يعــد مخالفــة كونهــا أقــل بمــا يتجــاوز 30% عــن الأســعار الســائدة فــي الســوق، وعليــه 
فإننــا نطالــب بالترســية علــى مؤسســتنا، وأضــاف أطالــب اللجنــة بــأن تطلــب مــن الجهــة الحكوميــة تقديــم 
كشــف بالأســعار التقديريــة، ليتضــح للجنــة الخلــل بالأســعار، كمــا أضــاف أن المتنافــس المرســى عليــه هــو 
شــركة )...( ممــا يثــور معــه تســاؤل عــن قدراتــه الفنيــة، وهــل تــم مراجعتهــا، كمــا أشــار إلــى أن ممثــل الجهــة 
الحكوميــة أفــاد بأنهــم حــددوا شــركات بعينهــا وبالإمــكان أن تقبــل الجهــة الحكوميــة شــركات مكافئــة إذا 

ثبــت لهــا مطابقتهــا للمواصفــات التــي تحتاجهــا الجهــة ممــا يشــكل خــللًاً بالتحليــل المالــي.

 وبســؤال اللجنــة ممثــل الجهــة الحكوميــة عــن جوابهــا أفــادت بــأن أســباب الاســتبعاد أن النظــام فــي 
تحليــل المنافســات يعتمــد علــى تقديــر الأســعار كوننــا فــي الجهــة مرتبطيــن بالاعتمــاد المالــي بحيــث لا 
يســعنا تجــاوز ذلــك، وأضــاف أن مــن بيــن المتقدميــن علــى المنافســة المطروحــة ثلاثــة متنافســين قدمــوا 
عرضــاََ لا يتجــاوز المليــون ريــال، ومنهــم المتنافــس الفائــز، وبعــد ســماع تظلــم المتظلمــة ودفــاع الجهــة 
الحكوميــة وجهــت اللجنــة عــدداًً مــن الأســئلة إلــى المتظلمــة والجهــة الحكوميــة المتظلــم مــن قرارهــا 

وطلبــت منهمــا مــا يؤيــد مــا يســتندان عليــه، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الأســئلة الموجهــة إلــى الجهــة الحكوميــة المتظلــم مــن قرارهــا: )1( تزويــد اللجنــة بمحضــر لجنــة فحــص 
العــروض بمــا فيهــا محضــر العــرض الفنــي، علــى أن يتضمــن الأســعار والبنــود التــي تقــدم بهــا المتنافــس 
الفائــز وبقيــة المتنافســين. تطلــب اللجنــة توضيــح ذلــك وتقديــم مــا يؤيــده. )2( لاحظــت اللجنــة أن الجهــة 
الحكوميــة حــددت فــي جــدول التســعير علامــات تجاريــة معينــة، فهــل لديهــا اســتثناء أو موافقــة، ومــا 
هــو مبــرر تحديــد علامــات تجاريــة معينــة مثــل )...( و)...( و)...( إلــخ، )3( ذكــر ممثــل المتظلمــة أن هنــاك 
شــيئاًً اســمه كشــف العينــات المطلوبــة وأقررتــم بذلــك. تطلــب اللجنــة توضيــح ذلــك ونســخة مــن الكشــف 
المذكــور. )4( هــل تقــدم المتنافــس الفائــز بــذات البنــود وذات العلامــات التجاريــة المعينــة والمواصفــات 
ــة  ــود مكافئ ــول بن ــة قب ــات؟ وهــل ســتتيح الجهــة الحكومي ــة فــي جــدول التســعير وكشــف العين المعين
لتلــك البنــود ذات العلامــات التجاريــة والمواصفــات المعينــة. )5( أشــرتم فــي جــدول الكميــات إلــى بعــض 
ــر  ــاف غي ــول الأصن ــة توضيــح ســبب ذلــك وكيــف ســيتم قب ــة. تطلــب اللجن ــاف والعلامــات التجاري الأصن
المحــددة بينمــا تــم تحديــد ذلــك فــي الكراســة؟. )6( مــا الإجــراءات التحضيريــة للترســية مــن حيــث محاضــر 
فحــص العــروض؟ تطلــب اللجنــة توضيــح ذلــك وتقديــم مــا يؤيــده )وفــي حال وجود اســتثناء يتــم تقديمه(. 

)7( ذكرتــم أن هنــاك بنــودًًا تمثــل قطــع غيــار وليــس لهــا بديــل أو مكافــئ تــم النــص عليهــا ولا يمكــن 
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أن يســتخدم غيرهــا فــي تشــغيل هــذه المحطــات؟ تطلــب اللجنــة تحديدهــا وهــل تقــدم المتنافــس الفائــز 
بــذات البنــود التــي تقــدم بهــا المتظلــم مــع توضيــح ذلــك والــرد علــى مــا يدفــع بــه ممثــل المتظلمــة أنــه 
بالإمــكان إيجــاد قطــع مطابقــة للمواصفــات غيــر مــا تــم تحديــده فــي الكراســة. )8( يدعــي المتظلــم أن 
المتنافــس الفائــز لا يملــك النشــاط المناســب )غيــر مرخــص(. وتطلــب اللجنــة جــواب الجهــة الحكوميــة 

ونســخة مــن الســجل التجــاري.

كمــا وجهــت اللجنــة ســؤالين للمتظلمــة وهمــا: )1( تطلــب اللجنــة أن يتــم تحديــد الطلبــات بشــكل 
واضــح ودقيــق. ومــا تعتــرض عليــه المتظلمــة مــن قــرار الجهــة الحكوميــة ومــا تســتند إليــه وتقديمهــا 
للجنــة. )2( ذكــر ممثــل المتظلمــة أن هنــاك شــيئاًً اســمه كشــف العينــات المطلوبــة. وتطلــب اللجنــة 

توضيــح ذلــك ونســخة مــن الكشــف المذكــور.

ورد إلــى اللجنــة جــواب الجهــة الحكوميــة المتظلــم مــن قرارهــا، وفيــه إجابــات علــى الأســئلة الموجهــة 
إليهــا فــي الجلســة، وفقــاًً للآتــي: )1( قــرار المجلــس، محضــر تأميــن الاحتياجــات، عــروض أســعار المقاوليــن، 
وتجدون برفقه المطلوب في الملحق من )1(إلى )29(. )2( كشف العينات، وتجدون برفقه المطلوب 
فــي الملحــق رقــم )30(. )3( البنــود مــن القائمــة الإلزاميــة وهــي عبــارة عــن قطــع غيــار لمحطــات وتحتــاج 
إلــى صيانــة أو اســتبدال وبنــاء علــى ذلــك تــم طلــب هــذه المــواد. )4( نعــم تقــدم بنفــس البنــود لأنــه لــم 
يذكــر فــي خطــاب تقديــم الســعر مواصفــات أو فــي جــدول الكميــات المرفــوع أي مواصفــات بديلــة وهــذا 
يعنــي تقيــده بالمطلــوب مــع العلــم أنــه يتــم عمــل فحــص ومعاينــة عنــد التوريــد ويلــزم المقــاول بنفــس 
العينــات. )5( فــي حالــة تمــت الترســية النهائيــة يُُطلــب ضمــان بنكــي 5% حســب النظــام كمــا يتــم فحــص 
مطابقــة للمــواد قبــل اســتلامها مــن المقــاول. )6( البنــود التــي اســتهدفت هــي التالــي: البنــد رقــم )3، 7، 
8، 9، 13، 16، 22( وكمــا أشــرنا فــي ردنــا فــي الاستفســار الرابــع، نعــم قــدم المتنافــس الفائــز علــى نفــس 
العينــات وفيمــا يخــص الــرد علــى المتظلمــة أنــه يمكــن إيجــاد قطــع غيــار مطابقــة للمواصفــات غيــر مــا تــم 
تحديــده فــي الكراســة فنشــير إلــى أنــه لــم يذكــر ذلــك بتاتــاًً فــي عرضــه المقــدم للمنافســة وأن مــا ذكرنــاه 
هــو أن رئيــس مجلــس الإدارة وأعضــاء المجلــس هــم مــن يقــررون القبــول مــن عدمــه. )7( الســجل المرفــق 
فــي عــرض الســعر مطابــق لنطــاق المنافســة وتجــدون برفقــه الســجل التجــاري فــي الملحــق رقــم )31(. 
)8( تــم الاســتناد علــى المــادة رقــم )22( الفقــرة رقــم )2( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.

وبتاريـــخ )...( ورد إلـــى اللجنـــة جـــواب المتظلمـــة، يتضمّّـــن إجابـــات علـــى الاستفســـارات الموجهـــة 
للمنافســـة  تقـــدم  عليـــه:  المرســـى  العـــرض  علـــى  الاعتـــراض   )1( للآتـــي:  وفقـــا�  الجلســـة،  فـــي 
مـــن  عـــروض  خمســـة  واتفقـــت  )المرفـــق(  بالجـــدول  الموضحـــة  شركات/مؤسســـات  ثمانـــي 
 .)...( بيـــن  للمنافســـة  التقديريـــة  الأســـعار  أن  بالمجـــال  خبـــرة  لديهـــم  ممـــن  شركات/مؤسســـات 
 .)...( مـــن  أقـــل  بعـــروض  المجـــال  هـــذا  فـــي  جديـــدة  تعتبـــر  لمؤسســـات  عـــروض  ثلاثـــة  وتقدمـــت 
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لــذا فإننــا مــن خلال خبرتنــا نؤكــد للجنــة وجــود أخطــاء فنيــة وماليــة للعــروض المقدمــة بأقــل مــن 
المقدمــة وخبــرات  العــروض  فــي  النظــر  الترســية وإعــادة  إلغــاء  اللجنــة  مــن  ألــف ونطلــب  تســعمائة 
المؤسســات فــي هــذا المجــال. )2( بنــود غيــر متوفــرة: نــود إفــادة اللجنــة أن البنديــن 9 و13، عبــارة عــن 
كشــاف ميتــال هالايــت بكميــة )600( حبــة للبنديــن موقــف اســتيراده مــن قبــل الجمــارك بســبب مخالفتــه 
لاشــتراطات كفــاءة الطاقــة والبديــل المتوفــر كشــاف ليــد بفــرق ســعر أكثــر مــن 100%. فنــود مــن اللجنــة 
التأكــد مــن الجهــة الحكوميــة أنهــا أخــذت بذلــك عنــد تحليــل العــروض الماليــة والفنيــة وراعــت اخــتلاف 

الأســعار بيــن العــروض المقدمــة.

وفــي تاريــخ )...( طلبــت اللجنــة إفــادة الجهــة الحكوميــة بشــأن المجلــس الــذي أشــارت إليــه الجهــة 
الحكوميــة فــي جوابهــا بشــأن عــروض المتنافســين فــي المنافســة، وهــل قــام ذلــك المجلــس بــدور 
لجنــة فحــص العــروض أم أن لجنــة فحــص العــروض هــي لجنــة مختلفــة وشــيء آخــر تولــى فحــص عــروض 
ــة فحــص العــروض هــي مــن  ــم تكــن لجن ــة الإفــادة )إن ل المتنافســين، كمــا طلبــت مــن الجهــة الحكومي
باشــرت فحــص العــروض( أن تزودهــا بالاســتثناء مــن النظــام فيمــا يتعلــق بتشــكيل لجــان فحــص العــروض 
بمــا فــي ذلــك المــادة الخامســة والأربعــون منــه. فأجابــت الجهــة الحكوميــة عبــر بريــد إلكترونــي؛ جوابــي 
بــأن صنــدوق التشــغيل والصيانــة فــي )...( و)...( يقــوم مقــام لجنــة فحــص العــروض لوجــود الممثــل 
النظامــي عضــو بالصنــدوق. وتتولــى اللجنــة الإجــراءات التحضيريــة، والتأكد من مطابقة العروض للشــروط 
والمواصفــات، والتوصيــة لصاحــب الصلاحيــة، كمــا أضــاف الكتــاب أن المــادة )74( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
للنظــام نصــت علــى تشــكيل اللجنــة وتضمنــت أن يكــون مــن بيــن الأعضــاء مراقــب مالــي وعضــو مــن ذوي 
التأهيــل النظامــي وعضــو يملــك المعرفــة الفنيــة فــي طبيعــة الأعمــال والمشــتريات محــل المنافســة، 

وبنــاءًً عليــه تــرى العمــل بمقتضــى المــواد المشــار إليهــا.

وبناء عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.

الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســةََ محــلََ التظلــم تــم الإعلانُُ عنهــا فــي تاريــخ: )...(، وصــدر قــرار 
الجهــة  إلــى  تظلمََهــا  المتظلمــة  بتاريــخ: 1444/22/04هـــ، وقدمــت  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية 
الحكوميــة بتاريــخ: 1444/04/22هـــ، ورفضــت الجهــة الحكوميــة التظلــم بتاريــخ 1444/05/03هـــ، ومــن 
ثــم قدمــت المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة بتاريــخ: 1444/05/05هـــ، فيكــون التظلــم مقبــولًاً شــكلياًً.
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وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم 
ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. 

ــوزاري  ــة الصــادرة بالقــرار ال كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن اللائحــة التنفيذي
رقــم )3479( وتاريــخ 1441/8/11هـــ علــى أن: “1- يقــدََّم الضمــان عنــد التظلــم أمــام اللجنــة المشــار إليهــا 
فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي حــال عــدم تقديــم الضمــان 

أو تقديمــه ناقصــاًً”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
المــادة  مــن  )و(  الفقــرة  فــي  وتاريــخ 1441/5/16هـــ  رقــم )2428(  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الأســعار 

)الســابعة( علـــى تقديــم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي.

وحيــث إن المتظلمــة قدمــت إلــى اللجنــة الضمــانََ الواجــبََ تقديمُُــه وفقــاًً لمــا نــص عليــه النظــام 
واللائحــة وقواعــد عمــل اللجنــة، وعليــه تــمََّ دراســة التظلــم موضوعيــاًً.

ومــن حيــث الموضــوع، فــإن اللجنــة بعــد دراســتها للتظلــم، ومــا قدمتــه المتظلمــة ومــا أجابــت بــه 
ــة، تبيــن لهــا مــا يلــي:  الجهــة الحكومي

أن الجهــة الحكوميــة المتظلــم مــن قرارهــا حــددت فــي جــدول التســعير علامــات تجاريــة بعينهــا 
مســتندة علــى المــادة الثانيــة والعشــرين مــن النظــام التــي تجيــز تحديــد العلامــات اســتثناءًً وأن الجهــة 
خالفــت شــروط الاســتثناء التــي نصــت عليهــا الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة التــي اســتندت عليهــا بــأن 
تكــون “... فــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا وصــف وتحديــد المواصفــات الفنيــة بشــكل دقيــق، بشــرط 
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد وأن تتضمــن وثائــق المنافســة 
عبــارة “ومــا يعادلهــا”.  كمــا تبيــن للجنــة أن الجهــة الحكوميــة أوكلــت تقييــم العــروض وفحصهــا ثــم 
التوصيــة بأفضــل العــروض إلــى مجلــس غيــر مختــص بفحــص العــروض وفــق الشــكل والشــروط التــي 
أوجبتهــا نصــوص نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة وفــي مادتــه الخامســة والأربعيــن التــي 
نصــت فــي فقرتهــا الأولــى علــى “تكــوّّن لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضــه 
لفحــص العــروض، وفقــاًً لمــا توضحــه اللائحــة. وتتولــى هــذه اللجنــة فحــص العــروض وتقديــم توصياتهــا 
فــي الترســية علــى أفضــل العــروض، وفقــاًً لأحــكام النظــام، ولهــا أن تســتعين فــي إعــداد توصياتهــا 
اســتنادًًا إلــى تقاريــر أعدهــا فنيــون مختصــون.” كمــا تبيــن للجنــة وقــد اســتقر فــي قناعتهــا أن الخطــأ 
الــذي وقعــت فيــه الجهــة الحكوميــة بتحديدهــا لعلامــات تجاريــة معينــة أقــل مآلاتــه ســيكون مــا تدعيــه 
ــه مخالفــة  ــة فإن ــه اللجن ــه أدى إلــى تفــاوت الأســعار بيــن المتنافســين، أمــا مــا تيقنــت من المتظلمــة، بأن
لصريــح النظــام وخطــأ جوهــري لا ســبيل إلــى تصحيحــه إلا بإلغــاء المنافســة باعتبــار أن وتصحيحــه لــن 
ــر جــداول التســعير وأوصــاف البنــود، ومــن ثــم طلــب عــروض أســعار جديــدة وهــو تصحيــح  يتــم إلا بتغيي
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وــلم يــسمح بمخالفتــها حــتى وإن حقــقت غاــية مــشروعة، الإــجراءات  ــحدد  اــلذي  النــظام  يجــيزه  لا 

كمــا أن المنافســة يتحقــق فيهــا أحــد أحــوال الإلغــاء التــي نــص عليهــا النظــام صراحــة فــي الفقرتيــن 
الأولــى والثانيــة مــن مادتــه الحاديــة والخمســين، اللتيــن جــاء فيهمــا أن: “1- إذا كان فــي وثائــق المنافســة 
أخطــاء جوهريــة لا يمكــن تداركهــا. “ و”2- إذا اتُُخــذ إجــراء مخالــف لأحــكام النظــام أو اللائحــة لا يمكــن 
تصحيحــه.” ولأن مــن شــأن تصحيــح خطــأ الجهــة الحكوميــة ومخالفتهــا بشــان جــداول التســعير وأوصــاف 
البنود الإخلال بتكافؤ الفرص والمســاواة بين المتنافســين وهو ما منعه المنظم في المادة السادســة 
والســبعين مــن اللائحــة التنفيذيــة التــي عــدّّت وفــق مفهومهــا التصحيــح الــذي يــؤدي إلــى تغييــر الأســعار 
تغييــرًًا فــي مســألة جوهريــة، وســبقتها بالتأكيــد علــى المنــع المــادة الأولــى مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام 
فــي فقرتهــا )4( حيــث نصــت علــى “4- لا يجــوز للجهــة الحكوميــة تعديــل الشــروط والمواصفــات وجــداول 
ــم العــروض إلا وفقــاًً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة، وتلغــى المنافســة فــي حــال  ــات بعــد تقدي الكمي

مخالفــة ذلــك”.

وعليه وبناءًً على ما تقدم من أسباب تنتهي اللجنة إلى قبول التظلم موضوعاًً. 

قرار اللجنة:

أولُاُ: قبول التظلم شكلًاً.

: قبــول التظلــم موضوعــاًً، والمرفــوع مــن مؤسســة )...(  فــي المنافســة رقــم )...( والمعنونــة بـــ:  ثانيــًاً
“ ...” المطروحــة مــن/)...( . 

: إلغاء المنافسة ذات الرقم المرجعي )...(. ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 269/د1444/1 بتاريخ 1445/02/01هـ. 

-	 قرار رقم 333/د1445/1 بتاريخ 1445/04/01هـ.
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أساس المبدأ القرار رقم: 210/د1444/1 بتاريخ: 1444/07/11هـ.

المبدأ رقم 17

إذا ثبــت خطــأ الجهــة الحكوميــة فــي فهــم آليــة احتســاب أحــد معاييــر التقييــم أو تطبيقهــا، وجــب 
عليهــا إعــادة التقييــم وتصحيــح الإجــراءات التــي بنيــت علــى ذلــك الخطــأ.

الموضوعات:

الخطأ في فهم المعايير، أخطاء حسابية، قبول التظلم موضوعاًً، تصحيح الإجراء المخالف.

الأسانيد النظامية:

-	 النمــاذج المعتمــدة ـ التأهيــل اللاحــق ـ الموافــق عليهــا بقــرار معالــي وزيــر الماليــة رقــم )1440( 
وتاريــخ 1441/04/12هـــ.

الوقائع:

تتلخــص وقائــع هــذا التظلــم فــي أن المتظلمــة تقدمــت إلــى اللجنــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة 
للمشــتريات الحكوميــة )منصــة اعتمــاد( بتاريــخ )...(، وقــد جــاء فــي تظلمهــا الآتــي: “إشــارة إلــى منافســة 
)...(، والرقــم المرجعــي للمنافســة علــى منصــة اعتمــاد )...( ودعــوة التأهيــل الــواردة إلينــا برقــم )...( أوضــح 

الآتي: 

	1 تــم . القائمــة  المشــاريع  معيــار  أن  للمنافســة  المخصصــة  والأوزان  التأهيــل  معاييــر  مــن  يتضــح 
عكســه وأن الآليــة التــي اســتخدمتها اللجنــة تتعــارض مــع مــا ذكــر فــي الدليــل الإرشــادي لتأهيــل 
المتنافســين والمعــد مــن هيئــة كفــاءة الإنفــاق والمشــروعات الحكوميــة فــي الصفحــة رقــم )١٦( 
مرحلــة إعــداد التأهيــل )تأهيــل القــدرات الفنيــة والإداريــة(، حيــث فســر هــذا المعيــار بمــا نصــه: يــدل 
هــذا المعيــار علــى وجــود قــدرة اســتيعابية لتنفيــذ المشــروع لــدى المنشــأة، فكلمــا انخفــض عــدد 
المشــاريع وحجمهــا زادت درجــة المنشــأة التــي تــدل علــى وجــود قــدرة اســتيعابية عاليــة، علمــاً 
بأنــه فــي إحــدى المنافســات لـــ... تــم تقييــم أحــد المتنافســين لدعــوة تأهيلــه رقــم )...( بأنــه غيــر 
مطابــق، وكان ســبب الرفــض )أشــير بالدليــل الإرشــادي المعــد مــن هيئــة كفــاءة الانفــاق بأنــه فــي 
حالــة كانــت الالتزامــات التعاقديــة القائمــة مرتفعــة قلــت الدرجــة كــون قطبيتهــا ســالبة(، وقــد 
قمنــا بعمــل نمــوذج تأهيــل لنــا حســب المعاييــر والأوزان التــي وضعتهــا لجنــة التأهيــل وتعديــل 
معيــار القطبيــة للمشــاريع القائمــة، واتضــح لنــا نجاحنــا بدرجــة )5,23( ودرجــة النجــاح التــي وضعــت 

للتأهيــل هــي )5( درجــات.

	2 أطلــب إعــادة تأهيلــي للمنافســة بنــاءً علــى معاييــر التأهيــل والأوزان التــي لــم أتمكــن مــن اجتيازهــا .
بعــد معالجــة مــا ذكــر فــي الفقــرة 1.
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	3 كمــا يتضــح مــن مســتوى التأهيــل مســتوى ثــانٍ متوســط، وهــذا لا يتناســب مــع قيمــة المشــروع .
)17,388,657,10( ريــالات كمــا أشــير لــه فــي المــادة )17( الفقــرة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة التــي تنــص علــى أنــه: “يجــب أن تكــون معاييــر التأهيــل 
واضحــة وموضوعيــة ومحققــة للمصلحــة العامــة وألا تهــدف إلــى حصــر التعامــل علــى متنافســين 
محدديــن”، مــع العلــم أننــا قــد نافســنا فــي تأهيــل مســبق لمشــاريع )...( بقيمــة تقديريــة تفــوق 
)100 مليــون ريــال( وكان مســتوى التأهيــل الثانــي متوســطاً، وهــذا قــد يــدل علــى أن مــن يقــوم 
بإعــداد معاييــر التأهيــل والأوزان ليســت الجهــة الطالبــة للمشــروع كمــا أشــير لــه فــي الدليــل 
الإرشــادي الصفحــة رقــم )6( بمــا نصــه: “تحــدد الإدارة الطالبــة بيانــات التأهيــل فــي مســتند داخلــي 
تتــم مشــاركته مــع لجنــة التأهيــل، وتقــوم اللجنــة بعــد ذلــك بعكســه علــى المنصــة بالصلاحيــات 
المنافســات  نظــام  مــن   )2( المــادة  يعــارض  فهــو  تــم  قــد  الإجــراء  هــذا  كان  وإن  المحــددة”، 
والمشــتريات الحكوميــة الفقــرة )1( التــي تنــص علــى تنظيــم الإجــراءات ذات الصلــة بالأعمــال 
والمشــتريات، ومنــع اســتغلال النفــوذ وتأثيــر المصالــح الشــخصية فيهــا؛ وذلــك حمايــة للمــال 
العــام، وقــد يمكــن إثبــات ذلــك بتحديــد تاريــخ إنشــاء دعــوة التأهيــل لهــذه المنافســة ومقارنتــه 

بتاريــخ التوصيــة بتأهيلنــا مــن لجنــة فحــص العــروض، وذلــك مــن خــال منصــة اعتمــاد.

	4 قمنــا بتنفيــذ هــذا المشــروع فــي الفتــرة )...( بقيمــة )...( ريــالًا علــى أكمــل وجــه، ومرفــق محضــر .
اســتلام الموقــع ومحضــر الاســتلام الابتدائــي والنهائــي وشــهادة إنجــاز المســتخلص الختامــي 

لتلــك الفتــرة.

	5 تــم . التنفيذيــة وجميــع الأدلــة والضوابــط للمنافســات الحكوميــة  نظــام المنافســات ولائحتــه 
ليحقــق  والتجــاوزات وذلــك  الأخطــاء  للمنافســات وتلافــي  التعاقديــة  الرحلــة  لضبــط  وضعهــا 
المــادة )2( الفقــرة )2( مــن النظــام بمــا نصــه: “تحقيــق أفضــل قيمــة للمــال العــام عنــد التعاقــد 
علــى الأعمــال والمشــتريات وتنفيذهــا بأســعار تنافســية عادلــة”، وهــذا يتحقــق مــن خــال عرضنــا 

لهــذه المنافســة بقيمــة )...( ريــالات حيــث تــم ترســيتها بقيمــة )...( ريــالًا”. 

وســببت الجهــة الحكوميــة رفضهــا بأنــه: المتنافــس مؤسســة )...( تقــدم بشــكوى مقيــدة لــدى )...( 
برقــم )...( بخصــوص اعتراضــه علــى آليــة التأهيــل اللاحــق وتمــت الإفــادة مــن لجنــة التأهيــل بمــا نصــه 
“عــدم اســتيفاء المقــاول معاييــر التأهيــل اللاحــق فيمــا يخــص القــدرات الفنيــة والماليــة مــع مراعــاة مــا 

ورد فــي المــادة 87”.

وفــي يــوم )الثلاثــاء( الموافــق )...( عقــدت اللجنــة جلســة اســتماع حضرهــا ممثلــو الجهــة الحكوميــة 
أن  المتظلمــة  ممثــل  فيهــا  وأفــاد  الطرفيــن،  أقــوال  إلــى  فيهــا  اســتمعت  المتظلمــة،  عــن  وممثــل 
الدليــل الإرشــادي هــو خارطــة الطريــق لأطــراف المنافســة وعليــه فإنــه تــم عكــس المعيــار مــن حيــث 
وضــع معاييــر التأهيــل مــن الجهــة الحكوميــة بشــكل خاطــئ كــون الدرجــة تقــل كلمــا زادت المشــاريع. 



116

مدونة المبادئ المستنبطة من قرارات لجنة 
النظر في التظلمات وطلبات تعديل الأسعار

وعليــه؛ فــإن الدرجــة التــي منحــت خاطئــة، وأضــاف أننــا نتمســك بالمــادة )17( فقــرة )4( مــن اللائحــة وأن 
ــر التأهيــل واضحــة وموضوعيــة ومحققــة للمصلحــة العامــة وألا تهــدف  النظــام أوجــب أن تكــون معايي
إلــى حصــر التعامــل علــى متنافســين محدديــن، كمــا أضــاف أن لجنــة التأهيــل هــي مــن وضعــت التأهيــل 

وهــي مــن حــدد المعاييــر بينمــا النظــام نــص علــى أن الجهــة الطارحــة هــي مــن تضــع المعاييــر.

وبســؤال اللجنــة ممثــل الجهــة الحكوميــة تقديــم جوابــه علــى تظلــم المتظلمــة أفــاد ممثلهــا أنــه 
ســيتم تقديــم الإجابــة علــى أســئلة اللجنــة مكتوبــة بعــد ورود محضــر اللجنــة، وبعــد ســماع مــا تقدمــت بــه 
المتظلمــة ودفــاع الجهــة الحكوميــة، وجهــت اللجنــة إلــى الجهــة الحكوميــة المتظلــم مــن قرارهــا عــدداًً 

مــن الأســئلة وطلبــت منهمــا تقديــم إجابتهمــا إلــى اللجنــة مكتوبــة، وبمــا يؤيــد مــا يســتندان عليــه. 

وقد ورد جواب الجهة بالبريد الإلكتروني المؤرخ في )...( المتضمن إيضاح الآتي:

	1 ذكــرت المتظلمــة أن الجهــة الحكوميــة خالفــت الدليــل الإرشــادي فيمــا يتعلــق بوضــع الأوزان .
وتطلــب اللجنــة الــرد وتوضيــح ذلــك.ج/ غيــر صحيــح، قــد تــم إعــداد الأوزان وفقــاً لنمــوذج التأهيــل 
المعــد مــن هيئــة كفــاءة الإنفــاق والمشــروعات الحكوميــة ووفقًــا للمــادة )17( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة للنظــام “ مرفــق محضــر التأهيــل”، والمنعكــس فــي منصــة اعتمــاد والمتنافــس لــم يجتــز 

ــا. مــن المنصــة إلكترونيً

	2 مــا ســبب اختيــار الجهــة الحكوميــة “ للثانــي المتوســط”؟ تطلــب اللجنــة توضيــح ذلــك وتقديــم مــا .
يؤيــده.

ج/ المشــروع عبــارة عــن صيانــة ونظافــة المبانــي والمرافــق والمنشــآت وبنــاء علــى ذلــك فــإن مثــل 
هــذه الأعمــال تتطلــب اشــتراطات سلامــة وجــودة، ولعــدم توفرهــا بالتأهيــل المنخفــض تــم اختيــار 
الثانــي المتوســط مــن قبــل اللجنــة للمصلحــة العامــة ولمــا يتطلبــه أهميــة المشــروع مــن إجــراءات 
الجــودة والسلامــة مــع مراعــاة حجــم وقيمــة المشــروع اســتنادًًا إلــى المــادة )17( الفقــرة )2( 

والتــي تنــص علــى: يراعــى عنــد وضــع معاييــر التأهيــل المســبق أو اللاحــق مــا يلــي:

أ القدرات المالية.	.

ب القدرات الإدارية.	.

ج القدرات الفنية.	.

د حجم التزامات المتعاقد القائمة وحجم المشاريع المتعثرة.	.

ه حجم المشروع وطبيعته وتكلفته التقديرية.	.
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	3 وفــق دعــوى المتظلمــة ذكــرت أن قــرار الجهــة الحكوميــة لا يحقــق المصلحــة العامــة؟ تطلــب .
ــاً علــى مــا تدعيــه المدعيــة. اللجنــة جواب

ج/ إن الغــرض مــن التأهيــل اللاحــق هــو “تحقــق الجهــة الحكوميــة – بعــد اختيــار أفضــل عــرض – 
مــن توافــر المــؤهلات والقــدرات اللازمــة لــدى مقــدم العــرض لتنفيــذ الأعمــال وتأميــن المشــتريات 
والجهــة  الحكوميــة،  والمشــتريات  المنافســات  لائحــة  أعدتــه  لمــا  طبقًًــا  عليــه”  الترســية  قبــل 
قامــت بوضــع مســتوى التأهيــل المتوســط وكذلــك تحديــد أوزان موضوعيــة ومعياريــة ومحققــة 
للمصلحــة بنــاءًً علــى المــادة رقــم )17( مــن اللائحــة الفقــرة )4( وتــم تحديــد الأوزان ومســتوى 
التأهيــل بمــا يتناســب مــع طبيعــة المشــروع وحجمــه، كمــا هــو معمــول بــه فــي جميــع المشــاريع 

التابعــة للأمانــة.

	4 ذكــرت المتظلمــة أن المعاييــر والأوزان تــم وضعهــا بعــد انكشــاف الأســعار؟ تطلــب اللجنــة توضيــح .
متــى تــم وضــع المعاييــر وهــل كانــت مرفقــة مــع وثائــق المنافســة؟ وفــي حــال تــم التعديــل فمتــى 

تــم ذلــك؟ تطلــب اللجنــة توضيــح ذلــك وتقديــم مــا يؤيــده.

ج/ نفيدكــم بــأن المعاييــر ثابتــة وهــي المعــدة مــن هيئــة كفــاءة الإنفــاق ويقتصــر دور الجهــة 
بتحديــد المســتوى والأوزان حيــث يتــم ذلــك بنــاءًً علــى قيمــة وحجــم المشــروع وأهميتــه عن طريق 
منصــة اعتمــاد وفقًًــا لنمــوذج التأهيــل المعــد مــن قبــل هيئــة كفــاءة الإنفــاق كمــا أن لجنــة التأهيــل 
لا تطّّلــع علــى أســعار المتنافســين ولا تــرد للجنــة التأهيــل أســعار المتنافســين، كمــا أن تحديــد 
الأوزان ومســتوى التأهيــل لا ينحصــران فقــط علــى متنافــس واحــد بــل للمتنافســين ككل، حيــث 
يقتصــر دور اللجنــة علــى تدقيــق الأوراق المرفقــة فــي حــال اجتيــاز المتنافــس عــن طريــق المنصــة 
ــا للجنــة  ــة المشــروع آليًً ــة المتظلمــة” فيتــم إحال ــاز المتنافــس “بمثــل حال أمــا فــي حــال عــدم اجتي
فحــص العــروض لتزويــد لجنــة التأهيــل بالمتنافــس الــذي يليــه وبعــد ذلــك يتــم إرســال المنافســة 
للمتنافــس الــذي يليــه بنفــس الأوزان المحــددة مســبقًًا عــن طريــق منصــة اعتمــاد دون الســماح 
ًـا، ومــا يخــص إرفــاق المعاييــر فهــي  للجنــة بإجــراء أي تعديــل كــون ذلــك يتــم عــن طريــق المنصــة آلي�
مرفقــة ضمــن ملاحــق المشــروع عنــد طــرح وإعلان المنافســة بمنصــة اعتمــاد.    ج/ فيمــا يخــص 
تظلــم المتظلمــة بالفقــرة رقــم )1( بشــأن القطبيــة الســالبة، فنــود الإيضــاح أنــه يتــم احتســاب 
ــا عــن طريــق منصــة اعتمــاد دون تدخــل بشــري ودرجــة الاجتيــاز المحــددة مــن  درجــة القطبيــة آليًً
قبــل الجهــة هــي )5( والمقــاول حصــل علــى درجــة )4.90( بنــاء علــى مــا تــم احتســابه آليًًــا عــن 
طريــق المنصــة وبنــاءًً علــى مدخلاتــه بالمنصــة وقامــت المنصــة بوضــع “لــم يجتــز الاختبــار” وعليــه 
فالمتنافــس لــم يجتــز التأهيــل بســبب عــدم اجتيــازه لدرجــة النجــاح وليــس كمــا أوضــح ســالف الذكــر.
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كمــا طالبــت المتظلمــة بالفقــرة )2( بإعــادة التأهيــل بنــاءًً علــى معاييــر التأهيــل والأوزان التي لم يتمكن 
مــن اجتيازهــا بعــد معالجــة الفقــرة )1( ونــود الإيضــاح أن الجهــة تقــوم بإعــداد الأوزان للمتنافســين ككل 
وليــس حصرهــا علــى متنافــس واحــد اســتنادًًا للمــادة رقــم )17( مــن اللائحــة وتــم الانتقــال للمتنافــس 

الــذي يليــه حســب النظــام.

أشــارت المتظلمــة بالفقــرة )3( إلــى أن مســتوى التأهيــل )مســتوى ثــانٍٍ متوســط( وهــذا لا يتناســب 
مــع قيمــة المشــروع... إلــخ.

ونــود الإيضــاح أن المعاييــر ثابتــة علــى منصــة اعتمــاد، ويقتصــر دور اللجنــة علــى تحديــد مســتوى 
التأهيــل والأوزان وطبيعــة المشــروع وحجمــه، وبمــا يحقــق المصلحــة العامــة عــن طريــق منصــة اعتمــاد، 

ــار التأهيــل المتوســط. وكمــا أشــرنا ســابقًًا فــإن المشــروع يتطلــب جــودة وسلامــة؛ لذلــك تــم اختي

وأشــارت المتظلمــة بالفقــرة رقــم )4( إلــى أنــه تــم القيــام بتنفيــذ مثــل هــذا المشــروع مســبقًًا علــى أتــم 
وجــه، فنــود الإيضــاح أن احتســاب درجــة النجــاح يكــون آليًًــا عــن طريــق المنصــة، ويقتصــر دور اللجنــة علــى 

التدقيــق فــي حــال الاجتيــاز والمتنافــس لــم يجتــز التأهيــل.

كمــا أشــارت المتظلمــة فــي الفقــرة رقــم )5( إلــى أن نظــام المنافســات ولائحتــه التنفيذيــة وجميــع 
التعاقديــة للمنافســات وتلافــي الأخطــاء  الرحلــة  تــم وضعهــا لضبــط  الأدلــة والضوابــط للمنافســات 
والتجــاوزات وذلــك ليحقــق المــادة رقــم )2( الفقــرة )2( مــن النظــام مــا نصــه “تحقيــق أفضــل قيمــة للمــال 
العــام عنــد التعاقــد علــى الأعمــال والمشــتريات وتنفيذهــا بأســعار تنافســية عادلــة”، وهــذا يتحقــق مــن 

خلال عرضنــا لهــذه المنافســة بقيمــة )...( ريــالات حيــث تــم ترســيتها بقيمــة )...( ريــالًاً”.

 نــود الإيضــاح أن جميــع الإجــراءات طبقًًــا لنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة كمــا أنــه فيمــا 
يخــص هــذه المنافســة فتــم إرســال المنافســة للمقــاول وتــم التعبئــة مــن قبلــه، وبنــاءًً علــى ذلــك فــإن 
المقــاول لــم يجتــز التأهيــل عــن طريــق المنصــة؛ كونــه لــم يحقــق نســبة النجــاح والمحــددة بـــ )5( إنمــا حصــل 
علــى درجــة )4.90( وبنــاءًً علــى ذلــك تــم الانتقــال للمتنافــس الــذي يليــه حســب مــا أوضحتــه اللائحــة بهــذا 

الخصــوص.

كمــا قامــت اللجنــة بالكتابــة لمنصــة اعتمــاد بطلــب نمــوذج التأهيــل المرفــق فــي المنصــة ومــا يتعلــق 
بــه مــن مرفقــات وقــد ورد رد المنصــة بتاريــخ )...( مرفقــاًً بــه طلبــات اللجنــة.

وبناءًً عليه، قررت اللجنة دراسة هذا التظلم وإصدار قرار فيه.
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الأسباب:

ينــدرج ضمــن  فيــه  النظــر  أن  لهــا  تبيــن  إليهــا،  المشــار  المتظلمــة  تظلــم  علــى  اللجنــة  بعــد اطلاع 
اختصاصاتهــا المحــددة نظامــاًً فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن نظــام المنافســات 

الحكوميــة. والمشــتريات 

ومــن الناحيــة الشــكلية، فــإن المنافســةََ محــلََ التظلــم تــم الإعلانُُ عنهــا فــي تاريــخ: )...( وصــدر قــرار 
الجهــة  إلــى  تظلمََهــا  المتظلمــةُُ  بتاريــخ: 1444/05/04هـــ، وقدمــت  الحكوميــة  الجهــة  مــن  الترســية 
الحكوميــة بتاريــخ: 1444/05/06هـــ، ورفضــت الجهــةُُ التظلــم بتاريــخ: 1444/05/28هـــ، ومــن ثــم قدمــت 
المتظلمــة تظلمهــا إلــى اللجنــة بتاريــخ: 1444/05/30هـــ، فيكــون التظلــمُُ قــدم خلال المــدة المحــددة 
نظامًًــا وفقًًــا للمــادة )الســابعة والثمانيــن( مــن النظــام. وحيــث إن النظــام نــص فــي فقرتــه )4( مــن المــادة 
)السادســة والثمانيــن( علــى أن: “يقــدم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد 
إليــه إذا ثبــت صحــة التظلــم”. كمــا نصــت المــادة )الثالثــة والخمســون بعــد المئــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )3479( وتاريــخ 1441/8/11هـــ علــى أن: “1- يقــدََّم الضمــان عنــد التظلــم 
أمــام اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام. 2- لا يجــوز قبــول التظلــم فــي 

حــال عــدم تقديــم الضمــان أو تقديمــه ناقصــاًً”.

وقــد أكــدت قواعــد عمــل لجنــة النظــر فــي تظلمــات المتنافســين والمتعاقديــن وطلبــات تعديــل 
الأسعار الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2428( وتاريخ 1441/5/16هـ في الفقرة )و( من المادة )السابعة( 
علـــى تقديــم المتظلــم ضمانــاًً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي، وقــد قدمــت المتظلمــة الضمــان 

الواجــب؛ وعليــه فيكــون التظلــم مقبــولًاً شــكلًاً.

ومــن حيــث الموضــوع، فــإن المتظلمــة تظلمــت مــن قــرار عــدم تأهيلهــا للمشــروع محــل التظلــم. 
وبعــد اطلاع اللجنــة علــى تظلــم المتظلمــة وجــواب الجهــة الحكوميــة، فــإن المتظلمــة ذكــرت أن الجهــة 
َـم مــن قرارهــا قامــت فــي معيــار المشــاريع القائمــة بعكــس القطبيــة، بحيــث أصبــح كلما  الحكوميــة المتظل�
انخفــض عــدد المشــاريع انخفضــت الدرجــة، وذلــك بالمخالفــة لمــا ورد فــي الدليــل الاسترشــادي لتأهيــل 
المتنافســين، ثــم اطلعــت اللجنــة علــى جــواب الجهــة الحكوميــة وعلــى مدخلاتهــا للتأهيــل فــي ملــف 
الإكســل المرســل مــن منصــة اعتمــاد، فتبيــن لهــذه اللجنــة أن الجهــةََ الحكوميــة أدخلــت فــي خانــة )أقــل 
مــن( عــدد )2( وفــي خانــة )أكبــر مــن( عــدد )4(، كمــا أن نمــوذج التأهيــل المرفــق ضمــن كراســة الشــروط 
والمواصفــات ذكــر فيــه أن أقــل مــن )3( مشــاريع يعــادل درجــة )7(، كمــا أن هــذا المعيــار وفقًًــا للنمــوذج 
المعتمــد بموجــب قــرار وزيــر الماليــة، يقيــس القــدرة الاســتيعابية لتنفيــذ هــذا المشــروع لــدى المنشــأة، 
فكلمــا انخفــض عــدد المشــاريع وحجمهــا زادت درجــة المنشــأة فــي قدرتهــا علــى اســتيعاب المشــروع، 
وحيــث إن المتظلمــة قــد أدخلــت فــي الخانــة الخاصــة بعــدد المشــاريع عــدد )1( مشــروع وهــو أقــل مــن 
العــدد الــوارد فــي خانــة )أقــل مــن( للمشــاريع إلا أنــه قــد حصــل علــى نتيجــة )1( مــن )7( ممــا يتبيــن معــه 

وجــود خطــأ فــي حســاب المــدخلات. 
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وعليه وبناءًً على ما تقدم من أسباب تنتهي اللجنة إلى قبول التظلم موضوعاًً.

قرار اللجنة:

أولُاُ: قبول التظلم شكلًاً.

: قبــول التظلــم موضوعًًــا، والمرفــوع مــن مؤسســة )...( فــي المنافســة رقــم )...( والمعنونــة بـــ:  ثانيــًاً
“)...(“ المطروـحـة ـمـن/ )...(

: إلزام )...( الجهة الحكومية بتصحيح ما اتخذته من إجراءات مخالفة. ثالثًاً

القرارات المشابهة:

-	 قرار رقم 221/د1444/1 بتاريخ 1444/08/06هـ. 

-	 قرار رقم 337/د1445/1 بتاريخ 1445/04/06هـ.
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تمت بحمد الله
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